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  مقدمة:

تطبیقات الهواتف الذكیة والمنصات  شهدت الآونة الأخیرة انتشاراً كبیراً لاستخدم

النقل التشاركى للركاب داخل جمهوریة مصر العربیة،  ىف GPSالالكترونیة المعتمدة على تقنیة 

 Careemالامریكیة وشركة  Uberهذا المجال شركة  ىومن أشهر الشركات العاملة ف

  .)١(الإماراتیة

خاص ینظم عملها بما  ىطار تشریعإ ىغیاب أ ىوقد بدأت تلك الشركات عملها ف

 ىلاقت قدراً من القبول المجتمع قد هذه الشركاتإلا أن  یتلائم مع خصوصیة نموذج العمل،

وهو ما  ،قدرتها على خلق فرص عمل جدیدةكذلك منة ومریحة و آما تقدمه من خدمات  مرده

حد  إلىج.م.ع  ىها وهیمنتها على سوق النقل الخاص فاتسرعة معدل توسعى لإبدوره  ىدأ

  كبیر.

 ىالتاكس" ىومالك ىوقد اثار هذا التوسع غضب عدد من الشرائح المتضررة ومنها سائق

 فیها مطالبین ىمحكمة القضاء الإدار  ىلد ىإقامة دعو  إلىحدا بهم  ىمر الذلأوهو ا "،الأبیض

 النقل، مزاولة خدماتلعدم الحصول على تراخیص  إلىوذلك استناداً  ،بوقف عمل تلك الشركات

خاصة  اتار لاستعمال سینظراً  وتعدیلاته ١٩٧٣لسنة  ٦٦حكام قانون المرور رقم أومخالفة 

تلك مكن  ىوالتهرب من سداد الضرائب والرسوم الذ غیر الغرض المبین بالرخصة، ىف ى"ملاك"

ظل غیاب  ىوذلك ف ،التقلیدیة الخدمات أسعار من تقدیم الخدمة بأسعار تقل عن اتالشرك

  قة.وعدم وجود قواعد تكفل المنافسة العادلة بینهم وبین تلك الكیانات العملا ىالتنظیم القانون

ق  ٧١لسنة  ٢٩٠٢٠رقم  ىالدعو  ىحكمها ف ىوقد أصدرت محكمة القضاء الإدار 

من جهة الإدارة فیما تضمنه من  ىوقد قضت بوقف تنفیذ القرار السلب، ٢٠١٨مارس  ٢٠بتاریخ 

 ىتقوم بمزاولة خدمات النقل البر  ىتخاذ الإجراءات القانونیة حیال الشركات التإالامتناع عن 

  للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات.

یقدمه هذا النوع من نموذج  ىوقد اثار الحكم العدید من المخاوف نظراً للدور الذ

هم المتغیرات أمن  ىالاقتصاد التشاركیُعد ، حیث ىتنمیة الاقتصاد الوطن ىالاعمال ف

نه مشاركة الخدمات أب ىكرف الاقتصاد التشار عَ الآونة الأخیرة، ویُ  ىالاقتصادیة والاجتماعیة ف

                                                           

یوجد عدد من الشركات الأخرى العاملة في السوق المصرى مثل: تاكسى لندن، ایجى تاكسى، بروفیشنال  )١(

  تاكسى، مصر كاب وغیرها.
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ورسوم وذلك من خلال أجر ألبعض الوقت مقابل  والمؤسساتوالأصول والموارد بین الافراد 

  .)١(و من خلال شبكة الانترنت بشكل عامأالمنصات الالكترونیة 

سبیل  ىفعل ى،المشهد الاقتصاد ىن التحول الواسع فالآ ىویعكس الاقتصاد التشارك

قد ى ن الاقتصاد التشاركأ Juniper Researchوضحت دراسة أجرتها مؤسسة أ :المثال

 ٤٠ إلىن یتضاعف ویصل أومن المتوقع  ،٢٠١٧بلیون دولار عام  ٨من  أكثر علىاستحوذ 

 Price Water Houseأجرتها  ىكما توقعت دراسة اخر  .٢٠٢٢بلیون دولار بحلول عام 

Coopers ٢  ٢٠٢٥ یون دولار عامبل ٣٣٥ ىحوال ىلإن تصل المبیعات أ.     

حول تال إلى للإشارة  Uberization استخدام مصطلحنه یتم أ إلىوتجدر الإشارة 

  المنصات الالكترونیة. علىالقائم  ىالتشارك ىالاقتصاد

طاراً تشریعیاً متكاملاً إن یتدخل بوضع أالمشرع  ىصبح لزاماً علأ ،ما تقدم ىعل اً وبناء

 ٢٠ ىف ىحكم محكمة القضاء الإدار صدور وبخاصة بعد  ،من الشركات ذلك النوعینظم عمل 

القت بظلالها نتیجة لنموذج العمل المبتكر الخاص  ىالتحدیات القانونیة الت وتعدد ،٢٠١٨مارس 

عدالة المنافسة وحریة و المسئولیة وحمایة المستهلكین ب الاحكام الخاصةوخاصة  ،بتلك الشركات

 سریة البیانات والالتزامات الضریبیة العملاقة وتأمینة تلك الكیانات مواجه ىبالسوق المعنیة ف

  .والتأمینیة

شركات  بشأن ٢٠١٨لسنة  ٨٧القانون رقم  ىرع المصر شالم أصدر تقدم،وانطلاقاً مما 

والذى حظر استخدام أى مركبة فى للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات،  النقل البرى اتخدم

الممارسات غیر المنظمة  ىوذلك للقضاء علخلال الشركات المرخص لها؛  أداء الخدمة إلا من

تلك الانتشار فائق السرعة ل ىساهمت ف ىحد العوامل التأكانت  ىلعمل تلك الشركات والت

المستحدث العدید من التساؤلات نظراً لحداثة التنظیم ونموذج  ىیر التنظیم القانونثوی التطبیقات.

  أهمیة الموضوع وتتحدد دوافع الاختیار. تبدوومن هنا  ،العمل المبتكر لتلك الشركات

السلامة، ووضع  و ةلمراقبة الجودلیة آوضع منها: عدة مزایا  ىویحقق التنظیم القانون

ر واضحة، ومراعاة الاشتراطات البیئیة من لحمایة المستهلك من خلال سیاسات تسعی لیاتآ

ومجابهة الاخلال بالالتزامات الضریبیة ومنح التراخیص،  ىثر البیئخلال الربط بین الالتزام والأ

                                                           

(1) See:Yanwei Li &Araz Taeihagh& Martin De Jong, The governance of risks in 

ridesharing a revelatory case from Singapore,Energies,2018, P.3. 

http;//doi,org. 

(2) See: Zeynep Ayata & Isik Onay ، Global Perspectives On Legal Challenges 

Posed By Ridesharing Companies "A Case Study of Uber  "، Springer،2021.P.1. 
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سریة البیانات من جهة وضمان  ىن من كفاءة النظم للحفاظ علیقووضع منظومة للتوالتأمینیة، 

  .ىخر أمن جهة  ىاتاحتها لجهات الامن القوم

حكام المتعلقة بتنظیم عمل هذا النوع من لأبحثنا هذا بالتحلیل ا ىف نتناول فوسو 

 القواعد الحاكمة لشركات علىلتعرف ا بغیة وذلك؛ ٢٠١٨لسنة  ٨٧ مالشركات الواردة بالقانون رق

نظراً لحداثتها  التساؤلاتتثیر العدید من  ىباستخدام تكنولوجیا المعلومات والت ىالنقل البر  خدمات

 فاعلیتها وملائمتها لنموذج عمل الشركات ىتقدیر مدكذلك و  ،نهاشأب ةوندرة الكتابات الفقهی

 ىوالزمن ىوذلك من خلال تحدید النطاق الموضوع .ن وجدإوتبین أوجه القصور  "المبتكر"،

م أشركات خدمات معلومات؟  ىلتطبیق القانون، وتحدید طبیعة عمل تلك الشركات هل ه

عن ذلك التساؤل من تحدید الملتزم بضمان الإجابة بع یستت اتقلیدیة؟ ومشركات نقل غیر 

عاتق تلك الشركات،  علىبها القانون  القى ىوكذلك تحدید الالتزامات الت، السلامة للعملاء

  - الآتیین:  حثینوذلك من خلال المبالأوضاع. وتوفیق  للتراخیص ىالاجرائ والإطار

 ٢٠١٨لسنة  ٨٧شركات خدمات النقل البرى للركاب الخاضعة للقانون رقم  :المبحث الاول

    وتأثیرها على حریة المنافسة.

  التزامات شركات خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات. المبحث الثانى:
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  المبحث الاول

  شركات خدمات النقل البرى للركاب الخاضعة

  وتأثیرها على حریة المنافسة٢٠١٨لسنة  ٨٧للقانون رقم 

  - تمهید:

 ٨٧صدر قانون شركات خدمات النقل البرى للركاب بإستخدام تكنولوجیا المعلومات  رقم 

بعد الانتشار السریع  والتواجد الفعلى لعدد من تلك الشركات فى غیاب أى تنظیم ٢٠١٨لسنة 

و الخصوصیة، مما یستدعى بداءة تشریعى خاص،ویتسم نموذج العمل بتلك الشركات بالابتكار 

ضرورة التعرف علیها وبذلك یتحدد النطاق الموضوعى لتطبیق القانون. وتحدید طبیعة الخدمات 

التى تقدمها، إذ یثور التساؤل بشأن هل هى شركات خدمات معلومات؟ أم أنها شركات خدمات 

 لمعنیة وحریة المنافسة.نقل غیر تقلیدیة؟ وما هو تأثیر الانتشار الواسع على هیكل السوق ا

  -وسوف نتناول تفصیل ذلك من خلال المطالب الآتیة:

  النطاق الموضوعى لتطبیق القانون. المطلب الاول:

  طبیعة الخدمات المقدمة "خدمات نقل أم  خدمات الكترونیة".  المطلب الثانى:

  حریة المنافسة. تأثیر شركات خدمات النقل البرى بإستخدام التكنولوجیا علىالمطلب الثالث: 

  

  المطلب الاول

  النطاق الموضوعى لتطبیق القانون

نطاق تطبیق  ٢٠١٨١ لسنة ٨٧حددت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 

القانون من الناحیة الموضوعیة بشركات خدمات النقل البرى للركاب بالمركبات الخاصة ووسائل 

  المعلومات.النقل الجماعى باستخدام تكنولوجیا 

وبناءاً على ما تقدم، یقتصر نطاق تطبیق القانون على شركات خدمات النقل البحرى 

باستخدام تكنولوجیا المعلومات، وعلیه لا تسرى أحكام القانون على الشركات التى تقدم خدمات 

جیا النقل البحرى أو الجوى أو النهرى حتى وإن تم التعاقد مع العملاء من خلال استخدام تكنولو 

  المعلومات.

ویقتصر كذلك نطاق التطبیق على الشركات التى تقدم خدمات النقل البرى للأشخاص، 

فلا یشمل الشركات المتخصصة فى النقل البرى للبضائع حتى وإن استخدمت تلك الشركات 

  تكنولوجیا المعلومات كآلیة للتعاقد.

                                                           

  .٢٠١٨یونیة  ١١مكرر (أ) في  ٢٣المنشور بالجریدة الرسمیة العدد  )١(
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نقل الركاب براً باستخدام  ٢٠١٨لسنة  ٨٧ویقصد بالنقل البرى فى مفهوم القانون رقم    

مركبات خاصة أو وسائل النقل الجماعى العاملة فى خطوط غیر منتظمة ویجاوز فیها عدد 

). وقد أكدت ذلك المادة الأولى من قرار رئیس مجلس الوزراء ١الركاب سبعة أشخاص (المادة 

لسنة  ٨٧ون رقم بشأن القواعد والإجراءات اللازمة لتطبیق أحكام القان ٢٠١٩لسنة  ٢١٨٠رقم 

؛ حیث أشارت إلى قصر سریان القرار والتراخیص فقط على خدمات النقل الغیر منتظم. ٢٠١٨١

وبذلك لا تخضع خدمات النقل المنتظم لاحكام التراخیص الواردة فى هذا القانون سواء كانت 

  داخل حدود المحافظة الواحدة أوبین المحافظات.

كاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات خدماتها من وتقدم شركات خدمات النقل البرى للر 

خلال وسائل نقل لیست مملوكة لها بل من خلال مركبات مملوكة لممارسى الخدمة سواء كانوا 

. وتستقل شركة خدمات النقل بتحدید شروط تقدیم الخدمة، ٢شركات أو أشخاصاً طبیعیین

  ائقیها.وتمارس كذلك نوعاً من الرقابة والاشراف على المركبات وس

 England & Wales Court of ونجد تطبیقاً لما تقدم، فیما قضت به محكمة

appeal  ٣٤٦٧/٢٠١٧في الدعوى رقم/A2 وقد انتهت ٢٠١٨دیسمبر ١٩ ىف الصادر .

ن أإلى   UBERخرون ضد شركة آو   Yaseen Aslamالمحكمة في الدعوى المقامة من 

شركة تقدم خدمات نقل ولیست شركة تقدم خدمات البرمجیات او  ىعلیها ه ىالشركة المدع

  .٣من الرقابة والاشراف على السائقین وانها تمارس نوعاً  ،التكنولوجیا

على النقل البرى المقترن باستخدام  ٢٠١٨لسنة  ٨٧ویقتصر نطاق تطبیق القانون رقم 

ا برنامج أو تطبیق الكترونى تكنولوجیا المعلومات، وذلك من خلال استخدام الشركة المرخص له

یتم من خلاله التعاقد والاتفاق على إتاحة أو أداء الخدمة؛ حیث ینعقد العقد بمجرد ضغط العمیل 

. إذ أن المخاطب باحكام هذا القانون ٤على الموافقة على الشروط التى استقلت بوضعها الشركة

                                                           
  .٢٠١٩سبتمبر ١٨مكرر (أ) في  ٣٧المنشور بالجریدة الرسمیة العدد   ) (١

(2) See: Yanelys Crespo, Uber v. regulations: ”Ride-sharing” creates a legal 

gray area, university of Miami business law review, Vol.25:79, 2016, P,84, 

No.4. 

http://resository.law.miami.edu.  

 A2/٣٤٦٧/٢٠١٧في الدعوى رقم  England & Wales Court of appealأنظر: حكم مكمة )  (٣

  .http://www.baili.org ٢٠١٨دیسمبر ١٩الصادر في 

د/ جعفر محمد المسیر، التكییف الفقهى لعقود الشركات الالكترونیة للنقل البرى للأشخاص " شركة أوبر  ) (٤

  .٤٧٢٠، ص٢٠١٩، ٦نموذجاً"، مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفهنا الاشراف،ج
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ونیة یمكن الولوج إلیها من الشركات التى تعتمد على تقنیات حدیثة من خلال منصات الكتر 

  خلال مواقعها الالكترونیة أو من خلال تطبیقات الهاتف المحمول.

ویحقق النقل من خلال الشركات التى تعتمد على تكنولوجیا المعلومات مستویات آمان 

 مرتفعة مقارنة بالنقل التقلیدى، ویُمكن من وضع آلیة للإشراف على آلیات الجودة والسلامة،

، من الأمان من خلال القدرة على متابعة خط سیر الرحلة على التطبیقات ىعال ىتو تحقیق مسو 

وكذلك وضع سیاسات لدعم حمایة المستهلك، ووجود سیاسة تسعیر واضحة، وربط التراخیص 

 .)١(بمراعاة الاشتراطات البیئیة، وتعزیز تجنب التهرب الضریبى

ل البرى باستخدام تكنولوجیا ویتضمن نموذج العمل الذى تؤدیه شركات خدمات النق

   -المعلومات عنصرین اساسین:

وتتم من خلال المنصة الرقمیة، وتحدید موقع السائق  -العنصر الأول: الخدمات الالكترونیة:

من خلال التطبیق، وربط السائق بالراكب المحتمل من خلال التطبیق. وتتكون المنصة 

التقییمات الثنائیة، تخصیص الرحلة من ثلاث تقنیات هى: التسعیر الدینامیكى، 

حیث تعتمد التكنولوجیا التى تستخدمها هذا النوع من الشركات على  .)٢(الخوازمى

والتى تمكنها من إجراء التوقعات وإتخاذ القراراستناداً لتلك   Algorithmsالخوارزمیات 

من الشركات؛ حیث  البیانات؛ وعلیه تلعب البیانات دوراً محوریاً فى كفاءة أداء هذا النمط

یمكن من خلالها استنباط الأماكن التى یكثر تردد المستهلكین علیها وخطوط السیر ذات 

الكثافة العالیة، مما یسهم فى تحدید الشركة للسیاسة التسعیریة ومنحها میزة تنافسیة فى 

  مواجهة غیرها من الشركات.

فى اختیار السائقین وفحص المركبات  وتتمثل - العنصر الثانى: الخدمات المتعلقة بالنقل ذاته:

وتحدید شروط تقدیم الخدمة وخاصة الأسعار، والدعایة والأنشطة الأخرى التى تهدف 

                                                           

(1) See: JesnKo Marin& sinisa petrovice& Miso Mudric &Hevoje Lisicar, Uber- 

Brave new service or unfair Competition ,Legal analysis  of the nature of uber 

services springer،2020،p.4. 

(2) As a technological work arrangement, the platform Comprises of three 

techniques: Dynamic pricing, bilateral rating and algorithmic trip assignment” 

See: Sigurd M. Nordic Oppegaard, Regulating Flexibility: Uber's platform as a 

technological work arrangement, Nordic journal of working life studies, Vol.11, 

No.1, March 2021،p.118. 
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. ویتمثل الغرض من العنصر الأول " الخدمات الالكترونیة " ١الى تعزیز الخدمة الشاملة

  فى تمكین الأداء المتعلق بالعنصر الثانى "عملیة النقل ذاتها".

على ما تقدم، یمكن ایجاز تسلسل أداء خدمة النقل البرى من خلال تلك الشركات  وبناءاً 

على النحو الآتى: یتقدم العمیل بطلب الكترونى من خلال الموقع الالكترونى للشركة أو تطبیق 

الهاتف الذكى للوصول إلى منطقة معینة عبر المركبات المنضمة والمدمجة فى منظومة العمل 

وم الشركة من خلال الوسائل الالكترونیة بتحدید سائق المركبة المتواجد فى لدى الشركة، وتق

اقرب نقطة لموقع العمیل وتوجیه الطلب الكترونیاً إلیه، وبتأكید عملیة الحجز یقوم السائق بدوره 

  بالوصول للعمیل من خلال اتباع الخرائط الالكترونیة المحددة لموقع العمیل، واتمام عملیة النقل.

ننوه هنا، إلى أنه یعاقب كل قام باتاحة تلك الخدمات دون الحصول على الترخیص اللازم و    

بغرامة لا تقل عن مائتى الف جنیة ولا تزید عن خمسة  ٢٠١٨لسنة  ٨٧وفقاً لاحكام القانون رقم 

  ).١٥ملایین جنیة (المادة 

في ضوء  ٢٠١٨لسنة  ٨٧ن المشرع قد أصدر القانون رقم إلیه، أ تجدر الإشارة مما و 

ظل  ىللركاب في ج.م.ع ف ىخدمات النقل البر  ىالتوسع والانتشار السریع لاستخدام التطبیقات ف

تداركاً و العمل، ینظم عملها بما یتلائم مع خصوصیة نموذج  ىعدم وجود إطار تشریع

 ىف ٢٠١٨ مارس ٢٠ ىف ى"الدائرة الاول" صدر حكم من محكمة الإداريللقصورخاصةً  بعد أن 

بإلغاء قرار  قضى ىوبر وكریم والذأ ىشركتضد ة امالمق ،ق٧١لسنة  ٢٩٠٢٠الدعوي رقم 

  ا.معلیه ىتخاذ الإجراءات القانونیة حیال الشركتین المدعإبالامتناع عن  ىالإدارة السلب

بمدینة  "الأبیض ىالتاكس" ون المدعین وهم ملاك وسائقأ ىف ىوتتلخص وقائع الدعو 

بالامتناع عن  ىة مستعجلة بوقف تنفیذ القرار السلبفواهم طالبین الحكم بصقد اقاموا دع ،القاهرة

ووقف تطبیقات  وبر وكریم ومثیلاتها داخل ج.م.ع،أت اإیقاف ترخیص مزاولة خدمات شرك

وما یترتب على  على الهاتف المحمول، GPSتعمل بنظام  ىتشغیل المركبات التابعة لها والت

لا بعد إ) كسیارات أجرة ىالسیارات المرخص لها (كملاك ها حظر تشغیلخصذلك من نتائج أ

جل أالمدعون مخالفة الشركتین لأحكام قانون المرور من  نعى وقد ترخیصها وفقاً لقانون المرور.

دفع رسوم التراخیص والضرائب والتأمینات مما مكنها من أداء الخدمة بأسعار اقل من  ىتفاد

لجهة الإدارة ولم تستجب مما یشكل  افقیتقدموا بطلب الا قد نهمأأفاد الطاعنون قد و  منافسیها.

مخالفته للدستور لما یعتریه من  ىالمدعون على القرار السلب عىوقد ن. قراراً سلبیاً بالامتناع

                                                           

(1) See: Jasnko Marin& Sinisa Petrovic & Miso Mudric & Hrvoje lisrcar,  Op.cit، 

p.24، No2.2.2. 



١٨ 
 

سیارات الملاكي المنضمة  ىخلال بمبدأ العدالة الاجتماعیة وتكافؤ الفرص بین المدعین وسائقإ

  المدعون على القرار مخالفته لأحكام قانون المرور. نعى وكذلك ،لمنظومة العمل بالشركتین

لغاء قرار جهة الإدارة إوقف تنفیذ ثم  ىن حقیقة طلب المدعین هأأوضحت المحكمة  قدو 

باستخدام  ىبالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونیة والتقنیة حیال شركات النقل البر  ىالسلب

یعد من تصریف  ىن تكییف الدعو أ ىلإ فى ذلك لمحكمةقد استندت او  تكنولوجیا المعلومات.

ن الأوراق قد خلت من ثمة تراخیص صادرة للشركتین ذهبت المحكمة إلى أنه بالنظرأو . المحكمة

 ىن جمیعهم من ملاكأواحد من حیث  ىن المدعین یجمعهم مركز قانونأو  علیهما، ىالمدع

  .ىرفع الدعو  ىومن ثم تتوافر فیهم الصفة والمصلحة ف ،الأبیض ىالتاكس

وتعدیلاته  ١٩٧٣لسنة  ٦٦من قانون المرور رقم  ٤المادة  إلىوقد استندت المحكمة 

ثلاث  إلىوتنقسم ، تسیر بواسطته ىلآنها عبارة عن مركبة ذات محرك أعرف السیارة بتُ  ىوالت

سیارات  :ىالثانى، دة للاستعمال الشخصالمركبات المع ىة وهخاصالأول: السیارات ال، أنواع

نقل  الثالث: سیارات، جر شامل عن الرحلةأالمركبات المعدة لنقل الركاب مقابل  ىالأجرة وه

كما استندت المحكمة  الركاب لا یقل عن ثمانیة. عدد من لنقل ةدعالمركبات الم ىالركاب: وه

 ىذلك فو المركبة ورخصة قائدها  بإلغاء ترخیص ىتقض ىمن قانون المرور الت ٣٢المادة  إلى

  غیر الغرض المبین بالرخصة. ىتستخدم فیها المركبة ف ىالأحوال الت

عاتق جهة  ىقى علالن المشرع قد أ إلىنه بالنظر أقضت المحكمة  بناءاً على ما تقدم،و 

غیر  ىحالة استخدام المركبة ف ىالإدارة التزاماً بتوقیع الجزاء المبین بالمادة سالفة الذكر ف

ن تقاعس جهة الإدارة عن تطبیق الجزاء یشكل قراراً سلبیاً مخالفاً إف ،الغرض المبین بالرخصة

ن إأوبر وكریم ف تىمواجهة شرك ىهذا الجزاء ف وقیعوإذا امتنعت جهة الإدارة عن ت ،للقانون

ذ القرار یلوقف تنفمتناع یشكل قراراً سلبیاً مخالفاً للقانون ومرجح الإلغاء بما یتوافر معه الجدید الإ

وعلیه قضت المحكمة . فضلاً عن ركن الاستعجال لتأثیره علي دخل الطاعنین، المطعون فیه

تخاذ الإجراءات القانونیة حیال إبوقف تنفیذ القرار المطعون فیه فیما تضمنه من الامتناع عن 

   أوبر وكریم. ىشركت

 أصدرت قدو  ،اریة العلیامام المحكمة الإدأوقد قامت الشركتان بالطعن على الحكم 

.ق علیا المقام من ٦٤لسنة  ٤٧٥٧٣الطعن رقم ىف ٢٠١٩فبرایر  ٢٣حكمها بتاریخ  المحكمة

  ق.علیا المقام من شركة كریم ایجیبت. ٦٤لسنة  ٥٣٨١١والطعن رقم  ،شركة أوبرایجیبت

وقد قضت فیه بقبول الطعون شكلاً وإلغاء الحكم المطعون فیه والقضاء مجدداً بعدم 

للمادة  نه طبقاً أأساس  علىوقد شیدت المحكمة قضاءها  .لزوال شرط المصلحة ىبول الدعو ق

شخاص لیست ألا تقبل الطلبات المقدمة من  ١٩٧٢لسنة  ٤٧من قانون مجلس الدولة رقم  ١٢

 ىبتداء من رفع الدعو إحة شرط استمرار یتعین توافره لن شرط المصأو  ،لهم فیها مصلحة شخصیة



١٩ 
 

 ٢٠١٨لسنة  ٨٧القانون رقم ى صدر المشرع المصر أوإذ  فیها نهائیاً. ىحتى صدور حكم یقض

 باستخدام تكنولوجیا المعلومات وذلك بعد صدور الحكم المطعون فیه، ىبتنظیم خدمات النقل البر 

ك لینظم عمل تلك الشركات ومن ذ اطاراً قانونیاً متكاملاً  قانونهذا ال ىوقد وضع المشرع بمقتض

  زوال المصلحة. ىوهو ما یعن ،ضرورة الحصول على التراخیص المبینة

  المطلب الثانى

  طبیعة الخدمات المقدمة

  "خدمات نقل أم  خدمات الكترونیة" 

یثور التساؤل بشأن طبیعة الخدمات التى تقدمها شركات خدمات النقل البرى باستخدام 

. ویكتسب الإجابة على هذا التساؤل Uber،Lyft،Careemتكنولوجیا المعلومات؟ مثال شركات 

أهمیة كبرى؛ وذلك نظراً لتأثیرها على تكییف العقود المبرمة سواء مع العملاء أو مع ممارسى 

  . الخدمة أصحاب المركبات، وكذلك التزامات الأطراف وقواعد المسئولیة

ونرى من جانبنا، أنه على الرغم من حرص تلك الشركات على التأكید ـ من خلال 

مواقعها الالكترونیة وتصریحات المسئولین ـ على إنها لیست شركات نقل وأنها شركات الغرض 

إلا أنها فى حقیقة الأمر هى شركات خدمات نقل  ،)١(منها تقدیم خدمات تقنیة أو الكترونیة

مبتكرة ولیست فقط شركات لتقدیم خدمات الكترونیة، والابتكار هنا لا یرد على المنتج فى حد 

. ویحول دون التسلیم بإقتصار طبیعة عمل الشركة ٢وإنما یتمثل فى نموذج عمل الشركةذاته 

  على تقدیم الخدمات الالكترونیة الوسیطة مایلى :ـ 

                                                           
لأكثر من مرة أنها لیست شركة نقل وأن السائقین الذین قاموا بالتسجیل  Uberومثال ذلك: صرحت شركة  ) (١

ضمن منظومة الشركة هم متعاقدون مستقلون ویمثلون شركات النقل الحقیقیة . وقد صرح المتحدث الرسمي 

"أن السائقون متعاقدین مستقلین وغیر تابعین للشركة، وأن الشركة تعد  Taylor Bennettللشركة السید 

شركة تقنیة للتزوید بالتطبیق فقط وهي غیر مالكة للمركبات وعلیه لیست الشركة مسئولة عن الاضرار التي 

  Op.cit.p.104.،Yanelys Cresp تحدث نتیجة استخدام الخدمة. مشار إلیه فى: 

See also:Riebana Sachs, Comment : The common carrier barrier “An analysis 

of standard of car requirments ,insurance polices , and liability regulations for 

ride-sharing companies, Depaul law review, 2016, P.885. 

 http://advance.lexis,com. 

Catherine lee Rassman, Regulating rideshare without stifling 

innovation:Examining the drivers, the insurance “Gap”, university of 

Pittsburgh journal of technologylaw &policy 2014, P.3. 

http://advance.lexis.com.  

(2) See: Zeynep Ayata & Isikonay ،Op.Cit ،2021،p.2. 
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استقلال شركات خدمات النقل البرى للركاب بإستخدام تكنولوجیا المعلومات بوضع شروط  أولاً:

تعریفة" دون أى تدخل من جانب التعاقد مع العملاء وخاصة المتعلقة بالأسعار "ال

ممارسى الخدمة؛ إذ تلتزم الشركات المرخص لها بأخطار الإدارة المختصة بوزارة النقل 

بشكل مسبق بالتعریفة، وكذلك تلتزم بالاخطار عن أى تعدیل للتعریفة أو أیة تخفیضات 

ء). وتلتزم من قرار رئیس مجلس الوزرا ١٩قد ترى أنه من الملائم منحها للعملاء (المادة 

كذلك الشركة بالإعلان من خلال مواقعها الالكترونیة عن أسعار الخدمات المقدمة 

من قرار  ٢٩"التعریفة" وآلیة احتسابها والمصروفات الواجبة حال إلغاء الرحلة. (المادة 

  رئیس مجلس الوزراء).

ى للسائقین والمركبات؛ دور الشركة فى اختیار السائقین والالتزام بتدریبهم والفحص الدور  ثانیاً:

من  ٩حیث تلتزم الشركة بحسن اختیار السائقین من الناحیة الخلقیة والمهنیة (المادة 

قرار رئیس مجلس الوزراء)، وتلتزم كذلك بالقیام بعمل فحص على عینات عشوائیة من 

.% وذلك على نفقتها الخاصة لدى القومسیون الطبى أو ٠٥السائقین لا تقل نسبتها عن 

من المراكز الطبیة المعتمدة من قبل وزارة الداخلیة، ویجب علیها أنهاء التعاقد مع  أیاَ 

 ٩السائق بشكل فورى حال ثبوت إیجابیة تعاطیه الكحولیات أو المواد المخدرة (المادة 

من قرار رئیس مجلس الوزراء)، وتلتزم الشركة كذلك بالقیام بعملیة المعاینة والفحص 

دمجها بمنظومة العمل بالشركة وذلك ضماناً لمستوى الخدمات  اللازم للمركبات قبل

  من قرار رئیس مجلس الوزراء) . ٩المقدمة (المادة 

دور الشركة فى مراقبة الجودة: تلتزم الشركة كذلك بموافاة وزارة النقل بشكل دورى بنسخة  ثالثاً:

لیة المستخدمة الكترونیة من تقاریر قیاس الجودة التى تعدها الشركة مع توضیح الآ

  من قرار رئیس مجلس الوزراء). ٣٥لاعداد تلك التقاریر (المادة 

دور الشركة فیما یتعلق بالارتقاء بسیارات الاجرة المدمجة بمنظومة العمل بالشركة: یتم  :رابعا

أداء الخدمات من خلال مركبات غیر مملوكة للشركات المرخص لها إلا انه مع ذلك 

ارات التي تلتزم الشركات المرخص لها بتقدیمها الى الوزارة في نجد أن سیاسة دمج السی

خلال ثلاثة أشهر من إصدار الترخیص، یتعین أن تتضمن توجهات الشركة ومساهمتها 

المقترحة في برنامج إحلال السیارات وبرنامج التحول نحو الغاز الطبیعي أو الكهرباء أو 

  ار رئیس مجلس الوزراء).من قر  ١٨المحركات الهجینة للمركبات (المادة 

دور الشركة فى استخراج تصاریح التشغیل للمركبات وكارت التشغیل لقائد المركبة؛  خامساً:

حیث تقدم الطلبات الكترونیاً من خلال الممثل القانونى للشركة. وینأى بنا كل ما تقدم 

طبیق عن القول بأن دور الشركات المرخص لها ینحصر فقط فى الخدمات التقنیة (الت

 الالكترونى).
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تكون شخصیة شركات خدمات النقل باستخدام تكنولوجیا المعلومات هى محل الاعتبار  سادساً:

  من جانب العملاء عند التعاقد ولیس شخصیة مالكى أو قائدى المركبات.

  -تطبیقات قضائیة:      

 -١٦/٣٢٠Cونجد تطبیقاً لذلك، فیما قضت به محكمة العدل الأوروبیة فى الدعوى رقم 

 Grand instance، وتتلخص وقائع الدعوى فى طلب محكمة)١(٢٠١٨ابریل  ١٠الصادر فى  

de lille  من  ٨/١من محكمة العدل الاوروبیة إصدار حكم أولى بتفسیر المادة الأولى والمادة

بشأن المعاییر الفنیة والقواعد  ١٩٩٨یونیو  ٢٢الصادر فى  ٣٤/٩٨التوجیة الأوروبى رقم 

/د من التوجیة الأوروبى رقم ٢/٢ة بخدمات مجتمع المعلومات، وكذلك طلب تفسیر المادة الخاص

بشأن الخدمات في السوق الداخلیة. وقد تقدمت  ٢٠٠٦دیسمبر ١٢الصادر في  ١٢٣/٢٠٠٦

ضد  Nabil Ben Salemبطلب التفسیر بمناسبة النظر في الدعوى المقامة من  Lilleمحكمة 

لتى یدعى فیها بارتكاب الشركة ممارسات تجاریة مضللة فضلاً وا Uber France SASشركة 

  عن التنظیم غیر القانونى وجعل عملاء على اتصال بسائقین غیر محترفین.

 Uberبإدانة شركة  ٢٠١٦مارس  ١٧ ىحكمها الصادر ف ىف Lilleت محكمة ضوقد ق

بارتكاب ممارسات تجاریة مضللة، وفیما یتعلق بالتنظیم غیر القانونى لاتصال عملاء بسائقین 

من قانون النقل الفرنسى،  L3124-13جریمة معاقب علیها بموجب المادة  ىوه ،غیر محترفین

م أخدمات نقل  ىقد ترددت حول تكییف طبیعة الخدمات المقدمة، هل ه Lilleنجد أن محكمة 

لى إلى وقف الدعوى والتوجه بطلب التفسیر إمع المعلومات، مما حدا بالمحكمة خدمات مجت

  محكمة العدل الأوروبیة.

 Uberتؤدیه شركة  الذىن الدور ألى إ  - وبحق - وقد ذهبت محكمة العدل الأوروبیة

France فكرة الوساطة عن طریق تطبیق الهاتف الذكى بین عمیل وسائق غیر محترف،  یتجاوز

ة التى تقدمها الشركة المعنیة هى خدمة نقل غیر عام. واستندت المحكمة إلى أن وأن الخدم

التطبیق مخصصاً لتقدیم خدمات النقل، وأن الشركة تمارس تأثیراً حاسماً على الظروف والشروط 

وذلك من خلال تحدید وتحصیل الأجرة ودفع جزء منها  التى یتم بموجبها تقدیم الخدمات،

ابة على جودة المركبات، فضلاً عن الدور الرقابى فى مواجهة السائقین وهو للسائق، وممارسة رق

  ما قد یؤدى بدوره إلى استبعادهم من المنظومة. 

وتأسیساً على ما تقدم، انتهت المحكمة إلى أن الجزء المتعلق بالتقنیات التكنولوجیة هو 

تلك الشركات، وعلیه قضت  جزء لا یتجزأ من خدمة شاملة مكونها الاساسى عملیة النقل تقدمها

  باعتبار خدمات الشركة متعلقة بالنقل ولیست من قبیل خدمة مجتمع المعلومات.

                                                           

(1) See: C-320/16 of 10 April 2018.  https://Curia.Europa.eu.  
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 C-434/15ونجد تطبیقاً لذلك أیضاً، فیما قضت به محكمة العدل الأوروبیة فى الدعوى رقم 

 ، وتتلخص وقائع الدعوى فى طلب المحكمة التجاریة الثالثة)١(٢٠١٧دیسمبر ٢٠الصادر فى 

والمادة  ،TFEU ٥٦ببرشلونة من محكمة العدل الأوروبیة إصدار حكم اولى بتفسیر المادة 

بشأن المعاییر الفنیة  ١٩٩٨یونیو  ٢٢الصادر في  ٣٤/٩٨الأولى من التوجیة الأوروبى رقم 

من التوجیة الأوروبى رقم  ٣والقواعد الخاصة بخدمات مجتمع المعلومات، وكذلك المادة 

بشأن بعض الجوانب القانونیة لخدمات مجتمع  ٢٠٠٠یونیو  ٨فى  الصادر ٣١/٢٠٠٠

 ٢٠٠٦دیسمبر١٢الصادر فى ١٢٣/٢٠٠٦من التوجیة الأوروبى رقم  ٩و ٢المعلومات، والمادتان

  بشأن الخدمات فى السوق الداخلیة.

التجاریة بطلب التفسیر بمناسبة النظر فى الدعوى  Barcelonaوقد تقدمت محكمة 

 Uber Systemsضد شركة  Asociacion Professional Elite Taxi المقامة من  

spain .المتعلقة بممارسة خدمات نقل دون الحصول على التراخیص اللازمة  

وقد ذهبت المحكمة إلى إنه فى الحالة المعروضة علیها من محكمة الإحالة یقوم 

الشركة  فضلاً عن ذلك  المدعى علیه بتقدیم خدمات النقل من خلال أدوات البرمجیات، وتطلع

باختیار السائقین ووضع شروط التعاقد وآلیة العمل، مما یوجب تصنیف عمل الشركة على أنها 

ولكنها من شركات خدمات النقل بالمعنى المقصود  لیست من قبیل شركات خدمات المعلومات،

  .١٢٣/٢٠٠٦/د من التوجیة الاوروبى رقم ٢/٢فى المادة 

، فیما قضت به محكمة العدل الاوروبیة فى الدعوى رقم ونجد تطبیقا لذلك أیضاً 

١٥/٥٢٦ C-  وتتلخص وقائع الدعوى فى طلب محكمة ٢٠١٦٢أكتوبر ٢٧الصادر فى ،

Rechtbank Van Koophandel Brussel  من محكمة العدل الأوروبیة إصدار حكم أولى

بطلب  Brusselة . وقد تقدمت محكمTFEU ٥٦،٤٩، والمادتان TEU ٥یتعلق بتفسیر المادة 

 Taxiضد شركة  Uber Belgium BVBAالتفسیربمناسبة النظر فى الدعوى المقامة من 

Radio Bruxellois NV.  

وقد ذهبت محكمة العدل الأوروبیة إلى أن مصطلح "خدمات سیارات الأجرة" یشمل أیضاً 

ول الطلبات وذلك من خلال قب ،Ride sharingالسائقین غیر المحترفین فى النقل التشاركي 

  . Uber BVعبر وسائل التكنولوجیا لشركة 

                                                           

(1) See: C – 434/15 of 20 Dec.2017. https://Curia.europa.eu.  

(2) See: C – 526/15 of 27 October 2016. https://Curia.europa.eu.  
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 England and    walesونجد تطبیقاً لذلك أیضا، فیما قضت به محكمة استئناف 

court  ٢٧٤٨فى الدعوى رقم EWCA  من الشركات المقامة  ،٢٠١٨١دیسمبر  ١٩الصادر فى

  yassen Aslamضد  Uber London Limitedوشركة  Uber B.V (UBV)الطاعنة 

  وآخرون .

وتتلخص وقائع الدعوى فى أن المدعین یعملون كسائقى مركبات أجرة بلندن وقد قاموا 

وقد تم عقد مقابلات  ،UBERبتقدیم خدمات نقل للركاب من خلال تطبیق الشركة المستأنفة 

 شخصیة لهم من قبل الشركة وكذلك عدد من الحلقات التعریفیة بالمنظومة ونموذج العمل

بالشركة مع بیان معاییر السلوك المتوقعة والاشارة لتقییمات العملاء وأثرها فى استبعادهم فى 

حالة عدم الملائمة. وكان یتم احتساب أسعارالرحلات المقدمة من قبل الشركة بناءاً على نظام 

ریف وكان یتم دفع مستحقات السائقین أسبوعیاً مع تحملهم مصا ،٢)GPS(تحدید المواقع العالمى

التشغیل والضرائب خاصتهم. وقد تضمنت العقود المبرمة بین الشركة والسائقین ما یفید أن 

السائقین متعاقدون مستقلون مع الإشارة صراحة لعدم وجود علاقة عمل والتأكید على أن الشركة 

هى مجرد وكیل للسائق وأنها لا تقدم خدمات النقل. وقضت محكمة أول درجة بأنه بالنظر إلى 

لالتزامات المترتبة على عاتق السائقین فإن العلاقة التى تربط الشركة بالسائقین هى علاقة ا

  عمل. وأستأنفت الشركة الطاعنة الحكم .

وقد أیدت محكمة الاستئناف حكم محكمة أول درجة وذلك استناداً إلى أن السائقین هم 

وأن السائق كان یعمل لدى  الذین كانوا یقدمون العمل للشركة بموجب عقد عمل ولیس العكس،

الشركة فى وقت الرحلة، وكذلك أیضا فى الفترات البینیة الفاصلة بین الرحلات عندما یكونون 

داخل الإقلیم الذى یعملون فیه مع تبدیل التطبیق إلى متواصل. كما أوضحت المحكمة أن 

  ب .الاستعانة بالسائقین كانت لغرض تمكین الشركة من تشغیل أعمال نقل الركا

 Supremeونجد تطبیقاً لذلك أیضاً، فیما قضت به المحكمة العلیا بولایة كالیفورنیا

court of California  والذى أیدت فیه حكم محكمة أول درجة ٢٠١٨أبریل  ٣٠الصادر فى ،

نظراً لتطبیقها القانون على نحو صحیح ورفضها أعتبار السائقین العاملین بمنظومة شركات 

ستخدام التطبیقات الحدیثة كمقاولین مستقلین؛ وذلك بالنظر إلى عدم أستقلالیتهم خدمات النقل بإ

                                                           

(1) See: EWCA Civ 2748 of 19 December2018. https://bailii.org. 

واقع عن طریق استخدام إشارات الأقمار یستخدم للتحدید الدقیق للم GPSنظام تحدید المواقع العالمى )  (٢

وظل قاصراً على الاستخدامات  ١٩٧٨الصناعیة . وقد أستخدم فى الولایات المتحدة الامریكیة بدءاً من عام 

فى المجالات المدنیة . وقد تلى ذلك  ظهور تطبیق خرائط  ١٩٨٤العسكریة حتى تم اتاحة استخدامه عام 

google  العدید من التطبیقات المستحدثة المبنیة على تحدید الموقع مثل تطبیقات  . وانطلاقاً من ذلك نشأت

  التوجیة المكانى وتطبیقات شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجیا المعلومات.
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فى مواجهة الشركة مما یجعلهم تابعین لها. وقد أستندت المحكمة فى ذلك إلى أنتقاء الشركة 

وكذلك القیام بعمل تقییمات للسائقین قد تؤدى  ،للسائقین وفحص المركبات وتحدید مواصفاتها

  .)١(یة إلى استبعاد السائقنتیجتها السلب

  المطلب الثالث

  تأثیر شركات خدمات النقل البرى 

  باستخدام التكنولوجیا على حریة المنافسة

لاقتصاد السوق حیث یتحقق من خلاله التوازن  ىیعد دعم المنافسة المفترض الأساس

تحفیز الاستثمارات كفل تحقیق الصالح العام من خلال بین ضبط الأسواق وحریة التجارة بما یَ 

وقد أدى ظهورالمنصات الرقمیة  وتحقیق التنمیة المتوازنة والمستدامة وتعزیز منافع للمستهلكین.

إلى بعض الآثار السلبیة على حریة المنافسة مثال ذلك تكوین  -خاصة–لشركات خدمات النقل 

على مقدمى خدمات النقل  ، التأثیر السلبى)٢(العدید من المراكز المهیمنة بسبب تأثیر قوة الشبكة

  التقلیدیة والذى قد یكون مرجعه أحیاناً ممارسات احتكاریة إقصائیة بالسوق المعنیة.

ویترتب على تقیید حریة المنافسة أو الحد منها أو منعها إلحاق ضرر جسیم بالسوق 

قلة ومنها: ارتفاع الاسعار، تراجع الاستثمارات، تدنى مستوى الخدمات المقدمة،  ،المعنیة

  الخیارات المتاحة أمام المستهلكین، غیاب الابتكار.  

  - استحواذ شركة أوبر على منافسها الرئیسي شركة كریم:  تطبیق عملي:

بشأن اتخاذ  ٣ ٢٠١٨لسنة  ٢٦صدر قرار جهاز حمایة المنافسة رقم  ،تطبیقاً لما تقدم

حریة حمایة من قانون  ٢٠/٢وبر وكریم وفقاً لأحكام المادة أ ىتدابیر وقتیة بشأن اندماج شركت

  المنافسة.

أوبر  ىن مفاوضات بین شركتشأنه قد ورد للجهاز معلومات بإ ىوتتلخص الوقائع ف

 .لشراء أسهم یتم من خلالها استحواذ شركة أوبر على شركة كریم اتوكریم تتعلق بأبرام تعاقد

نه الاضرار أوع ضرر جسیم یتعذر تداركه یكون من شإمكانیة وق إلى ىیؤد ىمر الذلأا ووه

من قانون  ٢٠/٢تطبیق احكام المادة ى إمكانیة القرار مد شویناق. بحریة المنافسة والمستهلكین

                                                           
- ٣٢فى الدعوى رقم  ٢٠١٨أبریل  ٣٠الصادر فى  Supreme court of Californiaحكم محكمة )  (١

٢٢٢٧ S  المقامة من شركةDynanex operations W. .  

https://advance.lexis.com 

(2)  See: Steven Van Uytsel, The digital economy and competition law in Asia, 

Springer,2021,P.27. 

  .٢٠١٨أكتوبر  ٢٣تابع في  ٢٣٨المنشور في الوقائع المصریة، العدد  )٣(
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أعضائه بوقف  ةبأغلبی اً ن یصدر قرار أتجیز لمجلس إدارة الجهاز  ىحمایة المنافسة والت

 من قانون حمایة المنافسة٨،٧،٦حكام الموادأنها تخالف أیبین من ظاهر الأدلة  ىالممارسات الت

و للمستهلكین یتعذر أكان یترتب علیها ضرر جسیم للمنافسة  ىمت -السابق الإشارة الیها - 

  - من واقع التقریر: الآتى الجهاز  ىرتاأتداركه، وقد 

 ىوالت فسةمن قانون حمایة المنا ٥جهاز وذلك استناداً لنص المادة لتحقق اختصاص ا اولاً:

ترتكب خارج ج.م.ع إذا كان من  ىحكام القانون على الأفعال التأتنص على سریان 

  یدها أو الاضرار داخل ج.م.ع.یها منع المنافسة أو تقین یترتب علأشأنها 

محظورة ایاً كان مسمى الاتفاق أو ما یطلق علیه  –وبحق– ن الاتفاقات المقیدة للمنافسةأ ثانیاً:

العملیات التى تتخذ في الظاهر وصف الاندماج أو الاستحواذ بینما  الاطراف ومن ذلك

تقع تحت طائلة  ىوبالتال هى فى حقیقتها تشكل نوعاً من الاتفاقات المقیدة للمنافسة

  من القانون. ٦الحظر الواردة بالمادة 

أن و  ،نیةتحدید سوق المنتجات المعنیة بنقل الركاب عن طریق استخدام التطبیقات الالكترو  ثالثا:

وذلك بالنظر  ؛عملیاً وموضوعیاً لا تعد بدیلاً سیارات الأجرة ووسائل المواصلات الأخرى 

مجال النقل باستخدام تكنولوجیا  ىأوبر وكریم ف ىلتوافر خصائص معینة تنفرد بها شركت

المعلومات ومنها: جودة المركبات المستخدمة، تحدید سعر الرحلة قبل القیام بها، عدم 

الطریق، القدرة على حجز الرحلة قبل القیام بها بمدة  ىتوقیف المركبة ف إلىالحاجة 

من الأمان من خلال القدرة على متابعة خط سیر الرحلة  ىعال ىة، تحقیق مستو ر كبی

للعمیل وقائد المركبة، عدم  ى، الدعم الفنىعلى التطبیقات، خیارات الدفع الالكترون

  حدوث ایة مشكلات من خلال الشركة.

الشركات العاملة بالسوق  ا فقطاندماج شركة أوبر وكریم وهم ىن یؤدأیتوقع الجهاز  ابعاً:ر 

نه القضاء على المنافسة ووضع عقبات أخلق كیان واحد مما یكون من ش إلىالمعنیة 

خلال  من السوق خروج ثلاث منافسین ىلإو التوسع فیه، وأشار التقریر ألدخول السوق 

لى اعداد التقریر لعدم قدرتهم على المنافسة نظراً للقوة السوقیة الثلاث سنوات السابقة ع

  أوبر وكریم. ىالكبیرة لشركت

؛ ظل غیاب وسائل جیدة تكفل وجود منافسة بالسوق ىابرام اتفاق ف یؤثر بشكل سلبىخامساً: 

الخدمة والحد من حریة اختیار  ىمستو  ىه رفع الأسعار وتدنیسیترتب عل حیث

سنغافورة بین  ىاتفاق مماثل ف إلىدلیلاً على ذلك من خلال الإشارة  وأورد المستخدمین.

زیادة الأسعار  إلى ىدأ ىوشركة أوبر والذ Grabالشركتین العاملتین وهما شركة جراب 

  غضون أسابیع قلیلة بعد الاندماج. ىف
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توقع : یُ ىالاول یضاً وذلك من زاویتین،أالمركبات  ىقائد إلىللاتفاق  ىیمتد التأثیر السلب سادساً:

تقدیم حوافز مالیة للسائقین نتیجة لانعدام المنافسة مما  ىل دوافع الكیان الجدید فقن تأ

: قد یهیئ انعدام المنافسة لفرض شروط ةثانیوال سیؤثر بالسلب على الدخل المحقق.

  ظل وجود المنافسة. ىالمركبات ما كانت لتفرض ف ىتعسفیة على قائد

 إلىوذلك بالنظر  ٦/١حكام المادة أنه مخالفة أن ابرام الاتفاق من شأ إلىالجهاز  ىانته سابعاً:

تقیید عملیات انتاج  إلىوذلك بالنظر  د/٦تأثیره على رفع الأسعار، وكذلك مخالفة المادة 

یتوافر معه  ىالمركبات، وهو الامر الذ ىوتوزیع الخدمة من وجهة نظر العملاء وقائد

  من قانون حمایة المنافسة وإصدار قرار بوقف الممارسة. ٢٠/٢مقتضیات تطبیق المادة 

والمكون من  ٢٠١٨لسنة  ٢٦أصدر جهاز حمایة المنافسة قرار رقم  ،وبناء على ما تقدم

طرافهم المرتبطة بالتقدم أوبر وكریم و أ تىسبع مواد، وقد نصت المادة الثانیة منه على الزام شرك

اتفاق وقبل دخول المفاوضات المشار الیها حیز التنفیذ، وذلك  ىبإخطار الجهاز قبل ابرام أ

من قانون حمایة  ٦/٢للحصول على موافقة الجهاز ووفقاً للإجراءات والشروط المحددة بالمادة 

  المنافسة.

 اً طار ن التدابیر الوقتیة، قدمت الشركتان اخأقرار جهاز حمایة المنافسة بش تأسیساً علىو 

وبر على أبمقتضاها تستحوذ شركة  ىوالت ٢٠١٩ابریل  ٧ ىن عملیة الاستحواذ المقترحة فأبش

سبیل ذلك بالتواصل  ىریم، وقد قام الجهاز بفحص الطلب وقام فك% من أصول شركة ١٠٠

جراء فحص شامل ودقیق للسوق المعنیة، والقیام بعمل إ المستمر مع سائر الأطراف المعنیة، و 

الدول الأخرى  ىكما قام الجهاز بالتعاون مع أجهزة المنافسة ف ،المركبات ىلعملاء وقائداستبیان ل

  .١وذلك بعد الحصول على وثیقة تنازل عن السریة من قبل الأطراف المعنیة

هو النقل من خلال  ىن السوق المعنإلى أقام بها الجهاز  ىوقد خلصت الدراسة الت

غیاب  ىهذا السوق تتمثل ف ىن عوائق الدخول فأالتطبیقات باستخدام المركبات الخاصة، و 

 ى، صعوبة جذب العملاء وقائدعلیهالربحیة قصیرة الاجل، ضخامة التمویل وصعوبة الحصول 

حالة  ىنه فأاز ى الجهاارت وعلیه المركبات لتأسیس شبكة قویة، الولاء للعلامة التجاریة، البیانات.

الخدمة،  ىمستو  ىسیكون من شأن الاستحواذ زیادة الأسعار وتدن وضوابطعدم وجود التزامات 

ن یكون الاعفاء أوعلیه قرر الجهاز  مام المستهلكین وغیاب الابتكار.أالخیارات المتاحة  ةقلو 

  -:ىبما یل هناً ر والموافقة على الاتفاق 

                                                           
تقییم جهاز حمایة المنافسة للآثار التنافسیة لصفقة استحواذ أوبر على كریم "الملخص التنفیذى" النسخة  ) (١

   .www.eca.org.egغیر السریة.  
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، الأجرة لىلأجما ىأقص اً وضع حد ىوتمثلت ف - كاب: اولاً: الضوابط المتعلقة بحمایة الر 

أوقات الذروة، واخیراً الالتزام بالابتكار وتعزیز  ىلزیادة الأجرة ف ىأقص اً وكذلك وضع حد

  جودة الخدمات المقدمة.

لرسوم الخدمة بما لا  ىأقص اً وضع حد ىوتمثلت ف ثانیاً: الضوابط المتعلقة بحمایة السائقین:

  یزید عن الرسوم الحالیة.

الالتزام بتعدیل العلامة التجاریة  ىوتمثلت ف ثالثاً: الضوابط المتعلقة بالحق في دخول السوق:

لشركة كریم داخل ج.م.ع، والالتزام بتمكین المنافسین من الحصول على البیانات اللازمة 

وتشمل البیانات الخرائط، بیانات  .بروذلك وفقاً لمعاییر موضوعیة تحددها شركة أو 

  المركبات بعد الحصول على موافقتهم. ىالرحلات، معلومات عن الركاب وقائد

الامتناع عن القیام بعملیات ربط  ىوتمثلت ف رابعاً: الضوابط المتعلقة بالأسواق ذات الصلة:

الخدمات  ، والالتزام بعدم تسعیرىلخدمات أوبر وكریم ببعضها البعض على نحو أقصائ

 ىلیة رقابیة للتنفیذ تمثلت فآوقد وضع الجهاز . بسعر یقل عن سعر التكلفة الحدیة

  تنفیذ أوبر للالتزامات. ىتعیین أمین مراقبة مستقل یختص بمراقبة مد
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  المبحث الثانى

  التزامات شركات خدمات النقل البرى للركاب 

   باستخدام تكنولوجیا المعلومات

  - تمهید:

لسنة  ٨٧قانون شركات خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجیا المعلومات رقم یلقى 

عدة التزامات على عاتق تلك الشركات، وننوه هنا إلى أن القانون لم یتناول العلاقة بین  ٢٠١٨

وفى ضوء تكییفها كشركات نقل غیر  - من جانبنا -الشركات والعملاء بالتنظیم المفصل، ونرى 

وتقتصر دراستنا فى هذا  لعلاقة مع العملاء للقواعد الحاكمة لعقد النقل البرى،تقلیدیة ستخضع ا

المبحث على الالتزامات الواردة فى القانون محل الدراسة، وتتمثل فى طائفة من الالتزامات  

والالتزامات الضریبیة والتأمینیة، والتعامل مع البیانات من حیث  ،تتعلق بالتراخیص اللازمة

والالتزام  ومراقبة الجودة ومتطلبات الشفافیة، وسیاسة دمج سیارات الأجرة، ،تاحةالسریة والا

  - بالشفافیة ومتطلبات حریة المنافسة. وسوف نتناول تفصیل ذلك من خلال المطالب الآتیة:

  التزامات الشركات المتعلقة بالتراخیص وسداد الضرائب. المطلب الاول:

  التزامات الشركات المتعلقة بالبیانات والشبكات.  المطلب الثانى:

  التزامات  الشركات المتعلقة بالخدمات المقدمة.المطلب الثالث: 

  

  المطلب الاول

  التزامات الشركات المتعلقة بالتراخیص وسداد الضرائب 

وتتمثل التزامات شركات خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجیا المعلومات المتعلقة 

اخیص وسداد الضرائب فى: الالتزام بعدم إتاحة أو تقدیم الخدمة إلا بعد الحصول على بالتر 

   -والوفاء بالالتزامات الضریبیة والتأمینیة.وذلك على التفصیل الآتى : التراخیص اللازمة،

  أولاً : الالتزام بعدم إتاحة أو تقدیم الخدمة إلا بعد الحصول على التراخیص اللازمة :ـ

إتاحة أو أداء خدمات النقل البرى  ٢٠١٨لسنة  ٨٧ة الثانیة من القانون رقم تحظر الماد

باستخدام تكنولوجیا المعلومات إلا بعد الحصول على ترخیص بذلك من الجهة المختصة (وزارة 

النقل) وفقاً لاحكام هذا القانون .وقد أحال القانون فى شأن شروط وإجراءات وضوابط الترخیص 

  مى الصادر من رئیس مجلس الوزراء المعنى بهذا الشأن .إلى القرار التنظی
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ویحظر القانون كذلك استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إلا من خلال 

الشركات المرخص لها وبعد الحصول على تصریح تشغیل لتلك المركبات. ویمتنع كذلك على 

شركات المرخص لها وبعد حصول الأشخاص الطبیعیة (السائقین) أداء الخدمة إلا من خلال ال

قائد المركبة على كارت التشغیل. وبذلك تتمثل التصاریح اللازمة وفقاً لمنظومة العمل فى تلك 

  من القانون) .  ٨الشركات فى: ترخیص الشركة، تصریح التشغیل، وكارت التشغیل. (المادة 

الخدمة دون الحصول من القانون كل من قام باتاحة أو أداء  ١٥ویعاقب أعمالاً للمادة 

على الترخیص، وكذلك كل من قام باستخدام مركبة فى أداء الخدمة دون الحصول على تصریح 

التشغیل أو قام بقیادتها دون الحصول على كارت التشغیل بغرامة لا تقل عن مائتى الف جنیة 

  ولا تزید عن خمسة ملیون جنیة .

نقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجیا أن الترخیص الصادر بتقدیم خدمات ال ،وننوه هنا

المعلومات هو ترخیص شخصى لایجوز التنازل عنه إلا بعد موافقة وزیر النقل واستیفاء الشروط 

  من قرار رئیس مجلس الوزراء).٢التى تحددها الوزارة (المادة 

ویلتزم المرخص له كذلك باخطار الجهة المانحة للترخیص فى حالة حدوث أى تغییر أو 

  دیل فى البیانات الخاصة به، مثال البیانات المتعلقة بأسماء المدیرین أو أرقام الاتصال.تع

ویتم الغاء ترخیص الشركة تلقائیاً دون حاجة إلى تنبیه أو انذار فى حالات ثبوت 

الحصول على الترخیص من خلال التحایل، أو افلاس الشركة، أو التنازل عن الترخیص للغیر 

، ١٠، ٩دون الحصول على موافقة وزارة النقل، وأخیراً حالات مخالفة أحكام المواد كلیاً او جزئیاً 

  من القانون المتعلقة بالبیانات وسیاسات دمج سیارات الأجرة. ١٢

ویجب أن تلتزم الشركات المرخص لها بالحدود الواردة بالترخیص وبنموذج عمل هذا 

من  ١٠فى مكان لتحمیل الركاب (المادة  النوع من الشركات، فیحظر علیها التجول أو التجمع

  قرار رئیس مجلس الوزراء). 

  -الخدمة:  مةدقترخیص الشركة م

تتقدم الشركة طالبة الترخیص بطلب مقدم على النموذج المعد لذلك من قبل ویتضمن 

ویرفق بالطلب  ،المطلوب تشغیلها ىو عدد وسائل النقل الجماعأالطلب عدد المركبات 

صحیفة الاستثمار، صورة معتمدة من  ى،من السجل التجار ى تیة: مستخرج رسمالمستندات الآ

البطاقة الضریبیة، صورة من شهادة التسجیل لضریبة القیمة المضافة، شهادة تفید تسجیل الشركة 

بالتأمینات الاجتماعیة وسداد الاشتراكات، صورة من المیزانیة الافتتاحیة وذلك بالنسبة للشركات 

و صورة من میزانیة الشركة القائمة وقت العمل بالقانون وذلك عن ، ألأول مرة مقدمة الخدمة
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 ىأ إلىن، وذلك بالإضافة ی، بیانات المدیرین التنفیذیىالثلاث سنوات الأخیرة، الهیكل التنظیم

  .من قرار رئیس الوزراء) ٦المادة تطلبها الوزارة. ( ىخر آمستندات 

ب بالنتیجة خلال ثلاثین یوماً من تاریخ التقدیم، وتقوم وزارة النقل بإخطار مقدم الطل

 مرة آخرى إعادة التقدیم ىحالة الرفض، ویكون للشركة الحق ف فىن یكون الرد مسبباً فأویجب 

  رض.فهذا ال ىف

بالموافقة قیمة المطالبة برسوم فئة الترخیص وقیمته وأرقام  ههویحدد الاخطار الموج

% من قیمة رسوم الترخیص ٢٥یجب سداد و  ،تلك المبالغالحسابات البنكیة المخصصة لإیداع 

 ٥. (المادة ةوتكون رسوم الترخیص عن مدة خمس وبحد أقصى ثلاثون ملیون جنی على الفور.

  من القانون)

یفید  ىشعار بنكأتیة: من خلال تقدیم المستندات الآ رخیصوتستكمل الشركة إجراءات الت

 ىاتفاق التعاون المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعصورة من ، % من قیمة الترخیص٢٥بسداد 

ویتم تقدیم تلك المستندات بعد قیام وزارة ى. منظومة التامین الاجتماع ىالعمل ف ةلیآشأن  ىف

ى شركة طالبة الترخیص للالتزامات الواردة فالستیفاء موافقة الجهات الأمنیة بشأن تنفیذ إالنقل ب

جمیع البیانات  ىلجهات الامن القوم ةبتوفیر الشرك ةاص) من القانون الخ٩/١٠المادتین (

 مین قواعد البیانات والمعلومات.أتمكنها من ممارسة عملها وت ىوالامكانیات والنظم والبرامج الت

  ر النقل ویكون ساریاً لمدة خمس سنوات.یمن وز  هذلك صدور الترخیص بعد اعتماد ىویل

  -:تصریح وكارت التشغیل والعلامة الایضاحیة

الإدارة العامة لنظم معلومات المرور بوزارة  ىیتعین تسجیل الشركة المرخص لها بداءة لد

للشركة أو من ینوب عنه مرفقاً به  ىقدم طلب التسجیل من قبل الممثل القانونویُ  .ةالداخلی

للركاب باستخدام ى الترخیص الصادر من وزارة النقل للشركة بممارسة نشاط خدمة النقل البر 

 ىتقدیم كشف بأسماء المفوضین من قبل الشركة ف إلىوذلك بالإضافة  ،تكنولوجیا المعلومات

وبعد قیام الإدارة  القیام بتسجیل الطلبات واستلام كروت وتصاریح التشغیل والعلامات الایضاحیة.

ن من قبل الشركة المرخص لها و صحة البیانات بتسلم المفوض ىة الأوراق والتدقیق فاجعبمر 

 ىالخاص بكل منهم لإدخال بیانات المركبات وقائدیها على الموقع الالكترون ىوقیع الالكترونالت

  المخصص لذلك.

الإدارة العامة لنظم معلومات المرور مراجعة الطلبات المقدمة والتأكد من استیفاء  ىوتتول

ممثل للوتسلم  ،وصحة المستندات وإصدار تصریح وكروت التشغیل وإصدار العلامة الایضاحیة

  للشركة أو من ینوب عنه. ىالقانون
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 ،للمركبة وسداد الرسوم المطلوبة ىجراء فحص فنأویشترط لإصدار تصریح التشغیل 

و أن یكون حاصلاً على رخصة قیادة خاصة أصدار كارت التشغیل لقائد المركبة لإویشترط 

كذلك  یشترط  هن انفضلاً ع ،دراجة ناریة ساریة لمدة لا تقل عن سنةقیادة و رخصة أمهنیة 

قائد ویشترط كذلك اجتیاز ، ستثناء المهنیةإمع  ةمرور ثلاث سنوات من تاریخ استخراج الرخص

و كارت التشغیل ساریاً لمدة عام قابلاً أ، ویكون تصریح ىلكشف الكومسیون الطب المركبة

  للتجدید.

  -ثانیاً: الالتزام بسداد الضرائب والتأمینات:

المرخص لها بمزاولة خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجیا المعلومات تلتزم الشركات 

من القانون بسداد جمیع ضرائب والرسوم والتأمینات الاجتماعیة على  ١١طبقاً لما ورد بالمادة 

النحو المقرر قانوناً وذلك بشكل منتظم. وتلتزم كذلك الشركات المرخص لها لأغراض مكافحة 

م بیان دورى كل ثلاثة اشهر بأسماء ممارسى الخدمة سواء كانوا شركات التهرب الضریبى بتقدی

او اشخاص طبیعیة وذلك على النموذج المعد من قبل مصلحة الضرائب المصریة، ویتعین ابلاغ 

  المصلحة بأى تغییر فى البیانات فى خلال خمسة عشر یوماً من تاریخ حدوثه.

ها الشركات المرخص لها للضریبة على وتجدر الإشارة إلى، خضوع الخدمات التي تقدم

القیمة المضافة وذلك استثناءاً من الإعفاء المقرر لخدمة النقل البرى من الخضوع لتلك الضریبة. 

ویخضع كذلك للضریبة على القیمة المضافة وكلاء الشركات المرخص لها المعنیین بالوساطة 

مع الشركات المرخص لها بتقدیم  لتمكین أصحاب المركبات ووسائل النقل الجماعى من العمل

خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات. وتلتزم الشركات المرخص لها ووكلائها 

بتحصیل وتورید هذه الضریبة وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص علیها فى قانون الضریبة على 

  القیمة المضافة.

ام قانون الضریبة على الدخل فضلاً عن قانون وتلتزم كذلك الشركات المرخص لها باحك

، وبخاصة القواعد المتعلقة بتقدیم الاقرارات الضریبیة وتطبیق )١(الضریبة على القیمة المضافة

من قرار رئیس  ٢٢نظام التحصیل والخصم لحساب الضریبة وسداده فى المواعید المقررة (المادة 

                                                           
 ) "یعد تحدید المشرع المصرى فى قانون شركات خدمات النقل للالتزامات الضریبیة وخاصة ما یتعلق (١

بخضوع الخدمات التى تقدمها الشركة للضریبة على القیمة المضافة أمراً محموداً ؛ إذ قد تلاحظ أن هیكلة 

قد أدى فى البلدان  Gig  Uber &الاعمال بالطریقة التى تتبعها الشركات التى تعتمد على تطبیقات مثل

  وكذلك الضرائب المباشرة".  Gst&Vatالعاملة بها إلى حدوث انخفاضاً فى تحصیل الضرائب غیر المباشرة 

See: Jasenko Marin & Sinia Sa Petrovic &Miso Mudric& Hrvoje Lisicar, 

Op.Cit.,P. 181. 
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یرفق بطلب الترخیص للشركة صورة معتمدة من البطاقة الوزراء). وتطبیقاً لما تقدم، یتعین أن 

الضریبیة، وصورة من شهادة التسجیل لضریبة القیمة المضافة، وشهادة تفید تسجیل الشركة 

  مقدمة الطلب بالتأمینات الاجتماعیة وسداد الرسوم.

والتى لا ویرى البعض، أن المنصات الالكترونیة تثیر الكثیر من التحدیات للأنظمة الضریبیة    

تتضمن قواعد واضحة ومحددة لمعاملة المنصات الرقمیة، وأنه ینبغى إصدار تشریعات منفصلة 

ومن أھم تلك التحدیات الافتقار للوسائل التكنولوجیة التى تمكن  ،)١(للمنصات الرقمیة

  مصلحة الضرائب من الرقابة الفعلیة على المنصات.

ول تشغیل سائقى المركبات المرخص لهم وتلتزم الشركات المرخص لها  كذلك بعدم قب

الا بعد تقدیم الشهادة الدالة على القیام بسداد الاشتراكات الخاصة بالتأمنیات الاجتماعیة على 

  .١٩٧٥لسنة  ٧٩النحو الوارد بقانون التامین الاجتماعى رقم 

  

  المطلب الثانى

  التزامات الشركات المتعلقة بالبیانات والشبكات

الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط خدمات النقل البرى للركاب  تتابین التزامات

باستخدام تكنولوجیا المعلومات المتعلقة بالبیانات والشبكات ما بین الالتزام بالسریة والاتاحة 

  - والتحقق والتأمین، وذلك على النحو الآتى:

 التزام الشركات المرخص لها بسریة البیانات والمعلومات:ـ أولاً:

تلتزم الشركات المرخص لها بتامین قواعد البیانات والمعلومات بما یضمن الحفاظ على 

من القانون). ولا یقتصر الالتزام بالسریة على  ١٠سریتها والحیلولة دون اختراقها أو تلفها (المادة 

  الشركات المرخص لها فقط بل یمتد كذلك لیشمل سائر تابعى الشركة المرخص لها. 

لومات "مجموعة من الرموز والحقائق أو المفاهیم أو التعلیمات التى تصلح ویقصد بالمع

لأن تكون محلاً للتبادل أو الاتصال أو التفسیر أو التأویل أو المعالجة بواسطة الافراد أو 

الانظمة الالكترونیة". وهى بذلك تختلف عن البیانات التى تعنى" تحلیل وتفسیر المعلومات وذلك 

  .)٢(رونیاً بغرض تمكین ذوى الشأن من الحكم على الظواهر والمشاهدات"بمعالجتها الكت

                                                           
) د/ یونس حسن عقل و د/ محمد حارس طه، إطار مقترح لفرض الضریبة على المنصات الرقمیة في  (١

، ١، ع ٢العلمیة للدراسات المحاسبیة، مجمصر"دراسة تطبیقیة على منصات النقل التشاركى"، المجلة 

  .٢٦٩،ص٢٠٢٠

د/ محمد محمد القطب مسعد، الحمایة المدنیة للمعلومات الشخصیة فى مواجهة الثورة التكنولوجیة )  (٢

  .٨٠٥، ص ٢٠١٨، ٦٧لوسائل الاتصال والتواصل، مجلة البحوث القانونیة والاقتصادیة، ع 
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ولم تحدد المادة العاشرة من القانون البیانات محل الالتزام، وأحالت فى شأن ذلك التحدید  

إلى القواعد التنظیمیة الصادرة بقرار من رئیس مجلس الوزراء. وبناءاً على ما تقدم، أكدت المادة 

لتنظیمیة على التزام الشركات المرخص لها والعاملون لدیها بالمحافظة على من القواعد ا ٣٠

  سریة البیانات والمعلومات والمستندات أیاً كانت طبیعتها مادامت متصلة بموضوع الخدمة.

وتلتزم الشركات المرخص لها كذلك بوضع القواعد اللازمة لضمان سریة المعلومات 

بمناسبة مباشرة العمل بالشركة، على أن یتم عرض تلك والبیانات التى یتم الحصول علیها 

القواعد على الجهاز القومي لتنظیم الاتصالات للقیام بمراجعتها تمهیداً لاعتمادها من قبله. 

  من قرار رئیس الوزراء). ٣٢(المادة 

وتلتزم الشركات المرخص لها كذلك بالقواعد الصادرة عن الجهاز القومى لتنظیم 

  تأمین بیانات المستخدمین والاتصالات المتعلقة بتقدیم الخدمة.  الاتصالات بشأن

ویتعین على الشركات المرخص لها القیام بالاحتفاظ بقواعد البیانات ذات الصلة  

یوما، وتشمل تلك البیانات على  ١٨٠بالمعلومات والبیانات المتعلقة بتعاملات الشركة لمدة 

مؤدى الخدمة، بیانات الخدمة المقدمة كالنظام الأخص: بیانات مستخدمى الخدمة، بیانات 

  المحاسبى والتعریفة، والبیانات المتعلقة بشكاوى العملاء.

  ثانیاً: التزام الشركات المرخص بتأمین شبكات البیانات:ـ 

یتفرع عن الالتزام بضمان سریة المعلومات والبیانات التزام الشركات المرخص لها بتأمین  

من قرار رئیس الوزراء القیام بما  ٣١یة التأمین وفقاً لما أشارت إلیه المادة الشبكات، وتستلزم عمل

  یلى:ـ 

) القیام بربط شبكات الشركات المرخص لها مع الشبكات الخاصة بالجهات الأمنیة المعنیة، ١(

وذلك بالاستعانة بأحد  ،virtual private networkوذلك من خلال شبكات افتراضیة خاصة 

  الشركات المرخص لها بأداء هذا النوع من الخدمات داخل ج .م .ع .

) اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازیة اللازمة والخطوات المؤسسیة والفنیة اللازمة لحمایة ٢(

الشبكات بما یضمن بدوره سریة البیانات والمعلومات الخاصة بالمستخدمین كافة، وعلى الشركة 

سبیل ذلك الاستعانة بأحدث البرامج والنظم المعمول بها في هذا الشأن والعمل على تحدیثها في 

  ومواكبة أحدث التطورات بشكل مستمر. 

) تقدیم التقریر الفنى السنوى للمركز القومى للاستعداد لطوارئ الحاسب والشبكات بالجهاز ٣(

لسنة  ٢١٨٠رئیس الوزراء رقم  من قرار ٣١القومى لتنظیم الاتصالات. وقد حددت المادة 

البیانات التى یتعین أن یحتویها التقریر السنوى، وهى تلك البیانات المتعلقة باختبارات  ٢٠١٩

 penetration and vunlnerabilityالاختراقات وكذلك الاختبارات الخاصة بنقاط الضعف 
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teat . شركة التى سیعهد الیها ویشترط موافقة الجهاز المركزى للاتصالات بشكل مسبق على ال

بمهمة القیام بتلك الاختبارات على أن تكون من بین الشركات التى تتمتع بسمعة جیدة ولها 

سابق الخبرة فى هذا المجال. ویتعین الالتزام التام بتعلیمات الجهاز القومى لتنظیم الاتصالات 

فى الإصلاح الفورى  سواء تمثلت التعلیمات ،فى حالة وجود ثغرات أو نقاط ضعف بالمنظومة

  أو الإیقاف للخدمة لحین الإصلاح أو غیر ذلك من التعلیمات.

) تقدیم تقریر فنى فورى تقییمى للمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسب الآلى والشبكات ٤(

بالجهاز القومى للاتصالات عقب حدوث آیة تغیرات كبیرة وهامة في التطبیقات المستخدمة أو 

  بالخدمة. الشبكة الخاصة

  ثالثاً:التزام الشركات المرخص لها بإتاحة البیانات لجهات الامن القومي ووزارة النقل:ـ  

تلتزم الشركات المرخص لها بتوفیر جمیع البیانات والمعلومات المطلوبة وفقاً لاحتیاجات  

وكذلك توفیر الإمكانات المادیة الفنیة كالمعدات والنظم والبرامج التى  ،)١(جهات الامن القومى

من القانون). وتلتزم الشركات المرخص لها  ٩تتیح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها (المادة 

یوما ـ السابق الإشارة الیها ـ  ١٨٠كذلك بإتاحة البیانات التى أوجب القانون القیام بحفظها لمدة 

من القانون). وفى ذلك  ١٠لقومي أو لاى جهة مختصة عند الطلب (المادة لجهات الأمن ا

  من جانب المشرع. -نؤیده–اعلاء لاعتبارات الامن القومى والنظام العام 

عدا - وتلتزم الشركات المرخص كذلك بتقدیم أحصائیة أسبوعیة من واقع قواعد البیانات 

  المرور وذلك بالصیغة الفنیة التى تحددها.للادارة العامة لنظم معلومات  - البیانات المالیة

وتلتزم الشركات المرخص لها كذلك بمشاركة وإتاحة المعلومات الآتیة لوزارة النقل    

وذلك لأغراض التخطیط والتنظیم والرقابة. وتشمل البیانات محل ذلك الالتزام وفقاً للتحدید الوارد 

  من قرار رئیس الوزراء الآتى:ـ  ٣٥فى المادة 

) سجل الاعمال (البیانات المتعلقة بالرحلة): وتشمل نقطة بدء الرحلة ونهایتها، خط السیر، ١(

وقت بدء الرحلة ونهایتها، الفارق الزمنى بین طلب الراكب أداء الخدمة والبدء في الرحلة، قیمة 

  الأجرة.

سائر  ) شكاوى العملاء: وینبغى أن تشتمل على أسم العمیل مقدم الشكوى وأن یرفق بها٢(

  البیانات المتعلقة بالرحلة بالإضافة إلى الإجراءات التى تم اتخاذها تجاه الشكوى.

                                                           

(1) See: Jasenko Marin& Sinisa Petrovic& Miso Mudric& hrvoje lisicar، Op.cit، 

p.81  ، No.8.5. 
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) تقاریر جودة الخدمة: وهى التقاریر المعدة من قبل الشركة المرخص لها سواء كانت تقاریر ٣(

یر دوریة لقیاس الجودة أو نتیجة تفتیش فجائى أو بمناسبة واقعة محددة. وینبغى أن تتضمن التقار 

  الآلیة المستخدمة فى اعدادها. 

) بیانات سجل المخالفات: المتضمن كافة الملاحظات على أداء خدمة السائقین وعلى مدى ٤(

  كفاءة المركبات المستخدمة.

من قرار رئیس الوزراء  ٣٥وننوه أخیراً، أن الشركات المرخص لها تلتزم بمقتضى المادة  

  زارة النقل من الولوج لقاعدة بیانات الشكاوى.الصادر بالقواعد التنظیمیة أن تمكن و 

  رابعاً:ـ التزام الشركات المرخص لها بالتحقق من بیانات المستخدمین ومقدمي الخدمة:ـ  

تلتزم الشركات المرخص لها بمزاولة خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجیا    

المعلومات بالتحقق من بیانات المستخدمین ومقدمى الخدمات، وأن تلتزم فى ذلك بما تصدره 

  الجهات المعنیة والجهاز القومى للاتصالات من قواعد وتعلیمات.

  من قرار رئیس الوزراء، وهى:ـ  ٣٤دة وقد حددت البیانات محل الالتزام الما

) بیانات مؤدو الخدمة من السائقین والوكلاء:ـ ویتم التحقق عبر الربط بین شبكة الشركة ١(

  المرخص لها والجهازالقومي لتنظیم الاتصالات وذلك من خلال الرقم القومى.

كة المرخص لها ) بیانات المستفیدین من الخدمة: ویتم التحقق عبر الربط بین شبكة الشر ٢(

والجهاز القومى لتنظیم الاتصالات وذلك من خلال رقم التلیفون المحمول، وعند التحقق ومطابقة 

الاسم مع الرقم یتم التسجیل والاحتفاظ بالبیانات مع الإشارة الى تاریخ تحدیث الخط والرقم الممیز 

  للجهاز المستخدم .

ویتم التحقق عبر الربط بین شبكة الشركة  ) بیانات الرخص الخاصة بالمركبات والسائقین:٣(

المرخص لها والجهاز القومى لتنظیم الاتصالات عن طریق رقم الرخصة وفى حالة المطابقة یتم 

  التسجیل.

) بیانات كروت التشغیل الخاصة بقائدى المركبات وبیانات التشغیل الخاصة بالمركبات، ویتم ٤(

خص لها وشبكة الجهة المعنیة باستخراج تلك ذلك من خلال الربط بین شبكة الشركة المر 

  الكروت والتصاریح، وفى حالة التحقق یتم التسجیل.

  المطلب الثالث

  التزامات  الشركات المتعلقة بالخدمات المقدمة

تتمثل التزامات شركات خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات المتعلقة 

الالتزام بتقدیم سیاسة لدمج سیارات الأجرة فى منظومة عمل الشركات، بالخدمات المقدمة فى: 

والالتزام بالشفافیة، والالتزامات المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة، والالتزام بمقتضیات نموذج 

  -العمل، والالتزام بأحكام قانون حمایة المنافسة. وذلك على التفصیل الآتى:
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  ج السیارات الأجرة:ـ  أولاً: الالتزام بتقدیم سیاسة دم

تلتزم الشركات المرخص لها بتقدیم سیاسة واضحة بشأن دمج سیارات الأجرة ضمن 

منظومة العمل لدیها وذلك من خلال مدة أقصاها ثلاثة اشهر من اصدار الترخیص (المادة 

ص من القانون). وتقوم بعد ذلك وزارة النقل بمراجعة السیاسة المقدمة من قبل الشركة المرخ١٢

لها، ولها فى سبیل ذلك أن تعقد جلسة مناقشة مع الشركة المرخص لها، وإذا انتهت المراجعة 

إلى الموافقة یتم اعتماد سیاسة الدمج من قبل وزیر النقل وتصبح السیاسة ملزمة للشركة، واذا 

انتهت المراجعة إلى الرفض یتعین على الشركة المرخص لها تقدیم سیاسة أخرى للدمج خلال 

  ر على الأكثر من اخطار الشركة بالرفض.شه

 ١٢من القانون تعاقب الشركات المرخص لها عند مخالفة احكام المادة  ١٧وتطبیقاً للمادة 

الف جنیه ولا تزید على خمسة  ٥٠٠بشأن سیاسة دمج السیارات الأجرة بالغرامة التى لا تقل عن 

  ح للشركة. وذلك بالإضافة إلى الغاء الترخیص الممنو  ،ملایین جنیة

وتمثل الزامیة سیاسات دمج سیارات الأجرة آلیة لتحقیق نوعاً من التوازن بین الاعتبارات 

الاقتصادیة والاجتماعیة التى حدت بالمشرع المصرى إلى تقنین وتنظیم شركات خدمات النقل 

  ل.البرى للركاب باستخدام التكنولوجیا وحمایة مصالح سائقى الأجرة التقلیدیین فى المقاب

یتعین أن تتضمن سیاسة الدمج المقدمة  -البیانات الإلزامیة الواجب توافرها بالسیاسة المقترحة:

من الشركات المرخص لها العناصر الآتیة وذلك بالإضافة إلى أى بیانات أخرى قد ترى الشركة 

  -اضافتها:

  بیان الهدف من السیاسة المقترحة. أولاً:

  تحدید فئات سیارات الأجرة المستهدفة مع بیان العدد. ثانیاً:

  تحدید فئات سائقى الأجرة المستهدفة مع بیان العدد. ثالثاً:

بیان البرامج المقترحة لفحص وتأهیل المركبات وفق جدول زمنى محدد مع بیان سائر  رابعاً:

  النواحى الإجرائیة والتمویلیة كذلك أن كان لها مقتضى.

الشركة والتزاماتها فى شأن الارتقاء بأسطول سیارات الأجرة ومقدار مساهمة رؤیة  خامساً:

  الشركة فى برنامج إحلال سیارات الأجرة المستعملة بسیارات جدیدة.

رؤیة الشركة ومدى المساهمة برنامج التحول نحو الغاز الطبیعى أو سیارات الكهرباء أو  سادساً:

    المحركات الهجینة لسیارات الأجرة.    

  برامج تنمیة قدرات سائقى السیارات الأجرة. سابعاً:

ویتبین مما تقدم، مراعاة قانون تنظیم خدمات النقل البرى استخدام تكنولوجیا المعلومات 

للبعد البیئى من خلال الزام الشركة باطلاع بدور فى برامج التحول نحو الغاز الطبیعى أو 
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الأجرة المدمجة ضمن منظومة العمل بالشركة المحركات الهجینة أو الكهربائیة لسیارات 

  المرخص لها.

  ثانیاً: الالتزام بالشفافیة:ـ

تلتزم مركبات النقل البرى العاملة ضمن منظومة الشركات المرخص لها بوضع العلامة 

  .)١(الایضاحیة أثناء فترة التشغیل

عملاء وتلتزم الشركات المرخص لها كذلك بالإعلان عن أسعار الخدمة المقدمة لل

(التعریفة) وآلیة احتسابها مع بیان المبالغ المستحقة فى حالة إلغاء الرحلة وذلك من خلال موقعها 

  الالكترونى والتطبیق الخاصة بها.

وتلتزم كذلك الشركات المرخص لها بالإعلان على موقعها الالكترونى ومن خلال 

  قها.تطبیقاتها عن سیاسة التخفیضات المتبعة ونسبتها ونطاق تطبی

وتلتزم كذلك الشركات المرخص لها بالإعلان للعمیل عن بیانات السائق، وأن تكون 

  البیانات الظاهرة للعمیل وقت طلب الخدمة هى للسائق المنفذ فعلیاً للخدمة.

  ثالثاً: التزامات الشركات المرخص لها المتعلقة بجودة الخدمات:ـ

منها ضمان الخدمة المقدمة للعملاء، تلتزم الشركات المرخص لها بعدة التزامات الغرض 

منها ما یتعلق بمواصفات واشتراطات المركبات المستخدمة، ومنها ما یتعلق بقیاس ورقابة 

  - الجودة، ومنها ما یتعلق بالسائقین. وذلك على النحو الآتى:

ددة تلتزم الشركات المرخص لها بمراعاة الاشتراطات المح -:الاشتراطات المتعلقة بالمركبات )١(

وكذلك الواردة بقرار وزیر  ٢٠١٩لسنة  ٢١٨٠بالقواعد الواردة بقرار رئیس مجلس الوزراء رقم 

النقل، فعلى سبیل المثال: یشترط أن تكون المركبات المستخدمة مكیفة وفى حالة فنیة جیدة بما 

 یضمن مستوى الخدمة المقدمة، وتلتزم الشركات المرخص لها كذلك بتخفیض سنة الصنع لدیها

، ٢٠٢٤لكافة المركبات إلى خمس سنوات على أن یتم ذلك تدریجیاً وبحد اقصى بنهایة سنة 

ویجب أن تتضمن سیاسة الشركة بیاناً بالإجراءات المتبعة فى هذا الشأن وفق جدول زمنى 

  محدد.

وتلتزم الشركات المرخص لها كذلك بعمل فحص فنى للمركبة قبل الشروع فى ضمها 

ركة؛ وذلك ضماناً لمستوى الخدمة المقدمة. ویحظر على الشركة المرخص لمنظومة العمل بالش

لها تشغیل أى نوع من أنواع المركبات دون إستیفاء الشروط والمواصفات المحددة من قبل وزارة 

                                                           
العلامة الایضاحیة كما عرفتها المادة الأولى من القانون، هى شعار ممیز یتعین وضعه طوال فترات  ) (١

سم، ویكون مطبوعاً ١٧*١٠التشغیل، وهو عبارة عن شریحة الكترونیة برتقالیة اللون لا تقل ابعادها عن 

شعار الإدارة العامة لنظم معلومات المرور مضافاً الیها عبارة "المركبة تعمل بنظام نقل الركاب علیها 

  بالاستدعاء الالكتروني".
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% من عدد الرحلات فى الشهر ٢النقل أیضاً، كما یجب أن لایزید معدل الأعطال للمركبات عن 

  قرار رئیس الوزراء).من  ٢٥كحد اقصى (المادة 

تضع وزارة النقل معاییر وشروط جودة الخدمات المقدمة وآلیات  - قیاس ورقابة الجودة:) ٢(

الرقابة والتفتیش وتنظیم العمل، ویصدر بذلك قرار من وزیر النقل ویكون ملزماً للشركات 

نات والتقاریر التى المرخص لها. ویتعین على الشركات المرخص لها موافاة وزارة النقل بكافة البیا

تطلبها لقیاس الجودة وتقییم مستوى الخدمة. ویحق للوزارة كذلك عمل استطلاع رأى للعملاء بعد 

التنسیق مع الشركات المرخص لها لقیاس جودة الخدمات ومدى رضاء العملاء. وتلتزم الشركات 

لجودة الدوریة والعرضیة المرخص لها كذلك بموافاة وزارة النقل بنسخ الكترونیة من تقاریر قیاس ا

  المعدة بمعرفة الشركة مع بیان الآلیة المتبعة فى اعداد هذه التقاریر.

ویتعین على الشركة المرخص لها توفیر مركز لخدمة العملاء لتلقى الشكاوى تلیفونیاً أو 

من خلال الموقع الالكترونى وتسجیلها على قاعدة البیانات بشكل فوري. ویلزم أن تكون قاعدة 

البیانات مرتبطة بالوزارة الكترونیاً مما یُمكنها من الولوج الى قاعدة البیانات ومتابعة مدى ملائمة 

  الإجراءات المتخذة.

تلتزم الشركات المرخص لها بحسن اختیار السائقین خلقیاً  :الاشتراطات المتعلقة بالسائقین) ٣(

ة من السائقین لا تقل نسبتها عن ومهنیاً، وعلیها أن تقوم بعمل فحص شهرى على عینة عشوائی

% لدى القومسیون الطبى أو أى من المراكز الطبیة المعتمدة من وزارة الداخلیة وانهاء ٠,٠٥

من قرار رئیس مجلس  ٩التعاقد الفورى مع السائقین الذین یثبت تعاطیهم للمواد المخدرة. (المادة 

  الوزراء).

یة متقدمة بهدف تأهیل السائقین على وتلتزم الشركة المرخص لها بعمل برامج تدریب

التعامل مع التطبیق الالكترونى الخاص بها ضماناً لكفاء الخدمات المقدمة. ویعاد تدریب السائق 

فى حالة وجود أكثر من ثلاث شكاوى مقدمة ضده خلال الشهر الواحد، ویتم إنهاء التعاقد وإلغاء 

  كارت تشغیل السائق فى حالة التكرار.

   - لتزام بمقتضیات نموذج العمل:رابعاً: الا 

تقدم شركات خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات خدمات تقلیدیة 

من خلال نموذج عمل مبتكر غیر تقلیدى، فالشركة لا تمتلك المركبات وتعتمد  –نقل الركاب- 

على تطبیق على الهاتف الذكى والمواقع الالكترونیة یمكن مستخدمیه من طلب الخدمة والربط 

 ،بأقرب السائقین فى مكان تواجده واتمام التعاقد من خلال المنصات الرقمیة. وبناءاً على ما تقدم

ركات المرخص لها وعلى قائدى المركبات المنضمة لمنظومة العمل لدى الشركة یحظر على الش

  التجول لتحمیل الركاب.
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وتلتزم الشركات المرخص لها كذلك باتاحة وسائل قبول المدفوعات الالكترونیة عبر 

تطبیقها بالهواتف الذكیة وعبر مواقعها الالكترونیة؛ وذلك لإتاحة سداد مقابل خدمات النقل 

 من قرار رئیس مجلس الوزراء). ١٠مة عبر وسائل الدفع الرقمیة (المادة المقد

  -خامساً: الالتزام بأحكام قانون حمایة المنافسة:

یجب على الشركة المرخص لها  أنه من قرار رئیس الوزراء على /د٢٩تنص المادة 

 ٢٠٠٥لسنة  ٣ة رقم الالتزام بالأحكام الواردة بقانون حمایة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكاری

نه یمثل ألا إ ،ه ضمن ضوابط التعریفةین الالتزام قد ورد النص علأوعلى الرغم من  وتعدیلاته،

یحظر على الشركات المرخص لها  ،هیوعل الشركات المرخص لها.عاتق التزاماً عاماً یقع على 

من الممارسات  أىللركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات القیام ب ىبأداء وإتاحة خدمات النقل البر 

  - : الآتیة

 -إساءة استغلال المركز المسیطر:  - ١

: الحصة السوقیة التي ىشروط مجتمعة وه ثلاث یشترط للقول بتحقیق السیطرة توافر

 ىتمكن من احداث تأثیر فعال ف ىة التیعلا%، المقدرة الاقتصادیة والف٢٥الـ  تجاوز نسبة

الأسعار أو حجم المعروض من السلع والخدمات، واخیراً عدم قدرة المنافسین على الحد من تلك 

دان ی حد ذاته فلا ىولا یعد المركز المسیطر محظوراً ف السیطرة والدرجة العالیة من الهیمنة.

رى مما مكنه من التمتع بمركز مقارنة بالمشروعات الأخ ىمشروع لمجرد تفوق أدائه الاقتصاد

  ویقع الحظر على إساءة استغلال المركز المسیطر. السوق المعنیة، ىمسیطر ف

 ،من القانون ٨المركز المسیطر بالمادة استغلال وقد وردت الممارسات المجسدة لإساءة 

  -: ىتلآا ىأربعة طوائف تتمثل ف إلىوذلك على سبیل الحصر. وتنقسم تلك الممارسات 

یزیة و یالأسعار التم ىوه ،الممارسات المجسدة للإساءة المتعلقة بالتسعیر :ىئفة الاولالطا

  الاختلالیة.

تاحة إو أالامتناع عن انتاج  ىوه :الممارسات المجسدة للإساءة المتعلقة بالإنتاج الطائفة الثانیة:

و اتاحته ممكناً من الناحیة الاقتصادیة، ومنع عملیات أكان انتاجه  ىمنتج شحیح مت

  و التوزیع. أو الإنتاج أالتصنیع 

رفض التعامل والبیع  ىوه ،الممارسات المجسدة للإساءة المتعلقة بالتعامل الطائفة الثالثة:

  المرتبط.

تكاب فعل من ار  :الممارسات المجسدة للإساءة المتعلقة بالتبعیة الاقتصادیة وهي الطائفة الرابعة:

واشتراط  ،علاقة راسیة ىنه الاقتصار على توزیع منتج دون غیره بین اشخاص ذو أش
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لإتاحة للمنافسین ما یحتاجونه من االمركز المسیطر على المتعاملین معه على عدم 

  مرافق المتعاملین وخدماتهم، وإلزام مورد بعدم التعامل مع منافس.

كات المرخص لها بأداء او اتاحة خدمات النقل على ما تقدم، یحظر على الشر  اً وبناء

من  یاً اتمارس  أنالسوق المعنیة  ىللركاب باستخدام التكنولوجیا عند تحقق السیطرة ف ىالبر 

إذا تحققت السیطرة  ومثال على ذلك:. من قانون حمایة المنافسة ٨الممارسات الواردة بالمادة 

نها أو خصومات للعملاء من شأتخفیضات  حتمنن أالشركات المرخص لها فلا یجوز لها  لاحدى

تاحة الخدمة بسعر یقل عن سعر التكلفة الحدیة، وكذلك لا یجوز لها الامتناع عن أداء الخدمة إ

، أو القیام بربط تقدیم الخدمة على شراء منتج أو قبول التزامات تعاقدیة غیر ىدون مبرر جد

  مألوفة.

 - :ىوالافق ىسأا الر الاتفاقات المقیدة للمنافسة بنوعیه - ٢

سیة المقیدة للمنافسة، ویقصد بها أمن قانون حمایة المنافسة الاتفاقات الر  ٧تحظر المادة 

نه الحد من المنافسة. وتحظر المادة أو عملائه یكون من شأ هموردی ایاً شخص و الكل اتفاق بین 

 ىویقصد بها الاتفاقات الت ،من قانون حمایة المنافسة كذلك الاتفاقات الافقیة المقیدة للمنافسة ٦

ن أذا كان من شالاقتصادیة، وذلك إ واحد من العملیة ىعلى مستو  ىتتم بین اشخاص متنافسة أ

الأسعار، اقتسام الأسواق، التنسیق بشأن  تثبیتو أو تخفیض أرفع  - :ىالاتفاق احداث أیا مما یل

عروض التورید، واخیراً تقیید و الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزایدات وسائر أالتقدم 

یحظر على الشركات  ،على ما تقدم اً وبناء و التوزیعأو التسویق أو التصنیع أعملیات الإنتاج 

للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات القیام بالاتفاق  ىالمرخص لها بمزاولة خدمات النقل البر 

نطاق  ىقع فتأمور  هیاموردین على والأالعملاء  ها وبینو فیما بینأفیما بین بعضها البعض، 

یمتنع على الشركات  ومثال على ذلك: نها الحد من المنافسة.أالحظر الموضح ویكون من ش

  و الاتفاق على اقتسام الأسواق.أالمرخص لها الاتفاق على رفع أسعار الخدمات المقدمة 

ن أش ىف ةالواردالمنافسة حمایة من قانون  ٦/٢ تنص المادة ،نهأ ىلإوتجدر الإشارة 

ن أالشأن  ىنه یمكن لجهاز حمایة المنافسة بناءاً على طلب مقدم من ذو أالاتفاقات الافقیة على 

ن یكون الهدف أمن الحظر الوارد بالمادة بعض الاتفاقات وذلك رهین بتوافر شرطین هما:  ىیعف

لكین تفوق اثار الحد نه تحقیق فوائد للمستهأن یكون من ش، وأمن الاتفاق تحقیق كفاءة اقتصادیة

 من المنافسة.
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  الخاتمة

شهدت الآونة الأخیرة انتشاراً كبیراً لاستخدم تطبیقات الهواتف الذكیة والمنصات 

 النقل التشاركى للركاب داخل جمهوریة مصر العربیة،  ىف GPSالالكترونیة المعتمدة على تقنیة 

خاص ینظم عملها بما یتلائم مع  ىطار تشریعإ ىغیاب أ ىوقد بدأت تلك الشركات عملها ف

  . خصوصیة نموذج العمل

النقل  اتشركات خدم بشأن ٢٠١٨لسنة  ٨٧القانون رقم  ىرع المصر شالم وقد أصدر

صدر حكم من تداركاً للقصورخاصةً  بعد أن للركاب باستخدام تكنولوجیا المعلومات، البرى

 ،ق٧١لسنة  ٢٩٠٢٠عوي رقم الد ىف ٢٠١٨ مارس ٢٠ ىف ى"الدائرة الاول" محكمة الإداري

تخاذ إبالامتناع عن  ىبإلغاء قرار الإدارة السلب قضى ىوبر وكریم والذأ ىشركتضد ة امالمق

  . امعلیه ىالإجراءات القانونیة حیال الشركتین المدع

وقد حظر القانون استخدام أى مركبة فى أداء الخدمة إلا من خلال الشركات المرخص 

حد العوامل أكانت  ىالممارسات غیر المنظمة لعمل تلك الشركات والت ىوذلك للقضاء عللها؛ 

وقد تناولنا ببحثنا هذا التنظیم القانونى  تلك التطبیقات.الانتشار فائق السرعة ل ىساهمت ف ىالت

لتلك الشركات المستحدث بغیة التعرف علیه وتقدیر مدى فاعلیته وملائمته والكشف عن مواطن 

  -منظمة أن وجد، وقد تبین لنا الآتى:القصور فى النصوص ال

 و ةلمراقبة الجودلیة آوضع منها: عدة مزایا لعمل تلك الشركات  ىیحقق التنظیم القانون 

لحمایة المستهلك من خلال سیاسات تسعیر واضحة، ومراعاة  لیاتآالسلامة، ووضع 

راخیص، ووضع ومنح الت ىثر البیئالاشتراطات البیئیة من خلال الربط بین الالتزام والأ

سریة البیانات من جهة وضمان اتاحتها لجهات  ىن من كفاءة النظم للحفاظ علیقمنظومة للت

 .ى، ومجابهة الاخلال بالالتزامات الضریبیة والتأمینیةخر أمن جهة  ىالامن القوم

  یقتصر نطاق تطبیق القانون على شركات خدمات النقل البحرى باستخدام تكنولوجیا

ه لا تسرى أحكام القانون على الشركات التى تقدم خدمات النقل البحرى أو المعلومات، وعلی

الجوى أو النهرى حتى وإن تم التعاقد مع العملاء من خلال استخدام تكنولوجیا المعلومات. 

ویقتصر كذلك نطاق التطبیق على الشركات التى تقدم خدمات النقل البرى للأشخاص، فلا 

نقل البرى للبضائع حتى وإن استخدمت تلك الشركات یشمل الشركات المتخصصة فى ال

تكنولوجیا المعلومات كآلیة للتعاقد. ویقصد بالنقل البرى فى مفهوم القانون نقل الركاب براً 

 باستخدام مركبات خاصة أو وسائل النقل الجماعى العاملة فى خطوط غیر منتظمة.

 فهى لیست فقط شركات لتقدیم خدمات الكترونیة،  ،تقدم الشركات خدمات نقل مبتكرة

والابتكار هنا لا یرد على المنتج فى حد ذاته وإنما یتمثل فى نموذج عمل الشركة. وعلیه 

 تلتزم الشركة فى مواجهة العملاء بالتزامات الناقل البرى. 
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 إلى بعض الآثار السلبیة  - خاصة–المنصات الرقمیة لشركات خدمات النقل  أدى ظهور 

على حریة المنافسة مثال ذلك تكوین العدید من المراكز المهیمنة بسبب تأثیر قوة الشبكة، 

التأثیر السلبى على مقدمى خدمات النقل التقلیدیة والذى قد یكون مرجعه أحیاناً ممارسات 

احتكاریة إقصائیة بالسوق المعنیة. ویترتب على تقیید حریة المنافسة أو الحد منها أو منعها 

ومنها: ارتفاع الاسعار، تراجع الاستثمارات، تدنى  ،اق ضرر جسیم بالسوق المعنیةإلح

 مستوى الخدمات المقدمة، قلة الخیارات المتاحة أمام المستهلكین، غیاب الابتكار.  

  تتمثل التزامات شركات خدمات النقل البرى باستخدام تكنولوجیا المعلومات المتعلقة

: الالتزام بعدم إتاحة أو تقدیم الخدمة إلا بعد الحصول على بالتراخیص وسداد الضرائب فى

 التراخیص اللازمة،والوفاء بالالتزامات الضریبیة والتأمینیة.

  تخضع الخدمات التى تقدمها الشركات المرخص لها ووكلائها المرخص لهم للضریبة على

هذه الضریبة وفقاً القیمة المضافة. وتلتزم الشركات المرخص لها ووكلائها بتحصیل وتورید 

للقواعد والإجراءات المنصوص علیها فى قانون الضریبة على القیمة المضافة. وتلتزم كذلك 

الشركات المرخص لها باحكام قانون الضریبة على الدخل فضلاً عن قانون الضریبة على 

 القیمة المضافة.

 رى للركاب باستخدام تتابین التزامات الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط خدمات النقل الب

تكنولوجیا المعلومات المتعلقة بالبیانات والشبكات ما بین الالتزام بالسریة والاتاحة والتحقق 

 والتأمین.

  ،تلتزم الشركات المرخص لها بعدة التزامات الغرض منها ضمان الخدمة المقدمة للعملاء

ما یتعلق بقیاس ورقابة منها ما یتعلق بمواصفات واشتراطات المركبات المستخدمة، ومنها 

 الجودة، ومنها ما یتعلق بالسائقین.

  یجب على الشركة المرخص لها الالتزام بالأحكام الواردة بقانون حمایة المنافسة ومنع

ن الالتزام قد ورد أوعلى الرغم من  وتعدیلاته، ٢٠٠٥لسنة  ٣الممارسات الاحتكاریة رقم 

الشركات عاتق ثل التزاماً عاماً یقع على نه یمألا إ ،ه ضمن ضوابط التعریفةیالنص عل

 المرخص لها.

  .لم ینظم القانون العلاقة بین العملاء والشركات لتخضع للقواعد العامة لعقد النقل البرى 
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